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  والعرفانالشكر 

  .الثناء والشكرالله عز وجل على توفیقه لنا للوصول الى هذه الدرجة العلمیة 

، " فوضیل خان" وأتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان الى أستاذي الفاضل 

  .الذي أشرف على إنجازنا لهذا العمل 

الخاص للاستاذین الفاضلین شوقي یعیش تمام و الاستاذ كما نتقدم بالشكر 

كل دنش ریاض على توجیهاتهما و نصائحهما لنا أثناء معالجة هذه المذكرة و 

أساتذتنا في الكلیة وكل العاملین على مستوى مكتبة الحقوق الذین قدمو ید 

  .العون لنا 



 

  الإهداء

الى صاحب السیرة العطرة والفكر المستنیر الذي كان له الفضل بعد االله 

بارك  " والدي العزیز " وجل ، في بلوغي لهاته الدرجةالعلمیة وهذه المرحلة عز 

  .االله في عمره وصحته 

، " أمي العزیزة " الى من وضعتني على طریق الحیاة وغمرتني بعطفها 

  .بارك االله في عمرها وصحتها 

الى إخوتي من كان لهم الأثر الكبیر في تجاوز الكثیر من العقبات ، والى 

أساتذتي الكرام كل بإسمه ومقامه ، ممن لم یتوانوا في تقدیم یدا جمیع 

  .المساعدة لنا 

  زرنوح عبد الرحمن  : الطالب                                 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  الإهداء

وأن "ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي :" قال االله تعالى

أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین بعد شكر االله عز 

وجل وثناؤه على توفیقه لنا في إتمام هذا العمل المتواضع، نتقدم بأسمى آیات 

فضیل للجهد الذي .العرفان والتقدیر والشكر الجزیل الى الأستاذ المشرف خان 

نتقدم بالشكر الى كل الأساتذة بذله في سبیل تمكننا من إتمام هذا العمل كما 

 الذین تتلمذنا على أیدیهم والى كل من ساهم في هذا الجهد المتواضع 

زرواق هشام: الطالب
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  مقدمة

إن التطرق لموضوع إدارة البلدیة یقتضي منا الرجوع للأسس العامة التي یقوم علیها 

الإداري في الجزائر بإعتباره موضوع من موضوعات القانون الإداري بالمفهوم  التنظیم

الضیق ، وهذا الأخیر یعرف على أنه مجموعة القواعد القانونیة والتنظیمیة الإستثنائیة  وغیر 

  .رها ونشاطها وما یثیرها من منازعات التي تحكم الادارة من حیث تنظیمهاو سیالمألوفة 

ن موضوعات القانون الاداري تتجسد في التنظیم الادراي تضح أومن هذا التعریف ی

المعنویة على اعتبار انها مجموعة الاشخاص او  الشخصیةوالذي یعالج في مضمونه

الاموال التي تهدف الى تحقیق غرض معین تحوز على اعتراف قانوني ، كما یعالج التنظیم 

المركزیة الاداریة وهي جمع الوظیفة  الاداري أسالیب التنظیم الاداري المتمثلة في نظریة

الاداریة وحصرها في ید شخص معنوي عام وهو الدولة بحیث یتولى ویهیمن على النشاط 

وهاته تشكل تركیز اداري ومع إزدیاد ، الاداري وان تعددت الهیئات والافراد القائمین به  

رى من المركزیة تتمثل دى ذلك الى بروز صورة اخجات العامة أتدخل الدولة لتلبیة الاحتیا

والذي یقوم على تفویض بعض النشاطات الاداریة لفائدة الهیئات ، في عدم التركیز الاداري 

  . المحلیة ، بدون استقلال قانوني عن السلطة المركزیة

ما النظریة الثانیة التي یعالجها التنظیم الاداري والتي تعد من ضمن أسالیبه تتمثل أ

الأخیرة تعتبر نظاما إداریا یقوم على توزیع السلطات والوظائف بین في اللامركزیة ، وهده 

الإدارة المركزیة والوحدات الإداریة الأخرى الإقلیمیة المستقلة قانونا عن إدارة مركزیة والتي 

، وتقوم تحوز بقوة القانون على الشخصیة المعنویة  والاستقلال المالي 

سیة تتمثل في الإعتراف بوجود مصالح محلیة اللامركزیةالاداریةعلى ثلاث مقومات أسا

متمیزة عن المصالح  الوطني ، إنشاء أجهزة محلیة منتخبة ومستقلة لإدراة وتولي تلك 

لمصالح لرقابة الإدارة المركزیة ، وعلیه المصالح ، خضوع تلك الأجهزة لدى قیامها بتلك ا

ة المرفقیة واللامركزیة الاقلیمیة فان أسلوب اللامركزیة الاداریة یضم صورتین وهما اللامركزی

، فالاولى تقوم على أساس الاعتراف لمرفق معین بالشخصیة المعنویة والتنظیم المستقل 

على السلطة المركزیة ، اما اللامركزیة الاقلیمیة فهي الاوسع والاهم وتبنى على أساس 
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طاق حیز جغرافي الاختصاص الاقلیمي ، بحیث تباشر الهیئات اللامركزیة صلاحیاتها في ن

معین ولعل التجسید الفعلي لهاته الصورة هو الولایة والبلدیة ، وهاته الأخیرة تخضع في 

المتعلق بالبلدیة ، وعمل هذا  11-10تسیررها الى نظام قانون خاص وهو القانون رقم 

القانون على تنظیم البلدیة من حیث إدارتها وتسییرها وتنشیطها ، وهو ما سیكون موضوع 

  .كرتنا مذ

  :تفاوتت أسباب دراستنا لهذا الموضوع بین أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة:أسباب الدراسة 

تتمثل اساسا في الاهتام الشخصي بموضوع ادارة البلدیة و رغبتنا :الأسباب الذاتیة  -

الخاصة في معرفة كیفیة تسییرها و دور كل من الأمین العام للبلدیة فیها ،اضافة للادوار 

یمارسها المجلس الشعبي البلدي و رئیسه في تنظیم ادارتها و العلاقة التي تربط التي 

 .الامین العام للبلدیة و رئیس البلدیة

من بین الاسباب الموضوعیة  ، القیمة العلمیة لموضوع الدراسة ، : الأسباب الموضوعیة -

س ، وكذلك من قبل المجلس الشعبي البدي ورئیس المجلحیث ان موضوع  ادارة البلدیة 

لعدید من كادیمیة اام یطرح على الساحة القانونیة الأمن قبل الامین الع تنشیط البلدیة

وتضاربالنصوص التشریعیة والتنظیمیة لاسیما تلك التي  لى تعددالتساؤلات ، وهذا یرجع إ

  .تحكم منصب الامین العام 

  :عملیة تتجسد هاته الاهمیة في أهمیة نظریة وأهمیة :همیة الدراسة أ

فادة الباحثین في مجال الدراسات القانونیة إتتضح هاته الأهمیة في : الأهمیة النظریة  -

كرة مرجعا قانونیا یمكن الإستناد ذبكل ما یتعلق بتنظیم البلدیة ، وكذلك جعل هاته الم

  .  الصلاحیات والمهام المنوطة بالبلدیة  بیان وتوضیحعلیه في 

یعتبر موضوع ادارة البلدیة من مواضیع التنظیم الإداري للقانون الاداري ، حیث أن  -

  البلدیة هي التجسید الفعلي لنظام اللامركزیة الاداریة 

ان دراسة تنظیم البلدیة تكمن في اعتباره موضوعا مهما من الناحیة : الأهمیة العملیة  -

  .ا في الإدارات اللامركزیة العملیة لكل من ینتسب الى القطاع العمومي لا سیم
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كما تكمن أهمیة الموضوع في اعتبار ان رئیس المجلس الشعبي البلدي یعتبر ممثلا الدولة 

على المستوى المحلي وهذا ما اضفى على الموضوع قیمة علمیة لمعرفة الابعاد العملیة لهذا 

  .المنصب 

ة ، وتحدیدا المجلس الشعبي یجد الموضوع اهمیته كذلك من خلال الهیئات التي تسیر البلدی

البلدي ، حیث یمثل هذا الاخیر الاداة التي تعبر عن الدیمقراطیة من خلال اشراك شریحة 

  .المجتمع في التمثیل على مستوى المجلس الشعبي البلدي

  :نسعى من خلال دراستنا الى تحقیق جملة الأهداف الاتیة :أهداف الدراسة 

اولة ابراز دور كل من مجلس الشعبي البلدي في نهدف ن خلال هذه الدراسة الى مح -

تسییر ادارة البلدیة و دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في تسییر ادارة البلدیة 

باعتبارهما هیئتین منتخبتین و ابراز دور الامین العام في تسییر ادارة البلدیة باعتباره 

  .هیئة معینة

النصوص  للبلدیةفي ظل العام للأمینكما تهدف دراستنا الى بیان المركز القانوني  -

لعامة والنصوص التنظیمیة الخاصة ، توضیح الأطر التشریعیة للوظیفة القانون الناظمة 

التي تحكم هیئة البلدیة ، كما ویعتبر من بین الأهداف توضیح الأحكام التي تحكم 

 الأساسي لهذهمنصب الامین العام للبدیة باعتبارة هیئة من هیئات البلدیة والمنشط 

  .الهیئة

من ضمن الاهداف الي نسعى للتحقیقها هي معرفة الیات سي عمل البلدیة ویعتبر  -

دي ولجان المجلس الشعبي البلدي ،  فضلا عن لاسیما عمل المجلس الشعبي البل

 .التحقق من نجاعة الآلیات التي تحدد وظیفة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  :الدراسات السابقة 

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إدارى صادرة عن جامعة محمد مذكرة ل

  عنونت حیث للطالب عبد الحلیم تینة  2013/2014یضر بسكرة للسنة الجامعیة خ

  .بتنظیم الإدارة البلدیة 
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مركزیة حقیقیة أم هي هیئة لاالبلدیة هیئة ال تعتبرهل  -المذكرة وضبط الباحث الإشكالیة 

  النظام المركزي ؟یحتضنها 

 : وقسم الباحث موضوع الدراسة وفق ما یأتي -

 الفصل الأول ماهیة البلدیة  -

  .الوصائیة التي تخضع لها البلدیةالرقابة : الفصل الثاني  -

ماهو النظام القانوني للأمین العام للبلدیة وما هو دوره في وضبطت الباحثة الإشكالیة 

  ؟ الإشراف على مصالحها

  : وقسم موضوع المذكرة وفق ما یأتي 

  .وضعیة الأمین العام للبلدیة من خلال منصبه: الفصل الاول 

  .وضعیة الامین العام للبلدیة من خلال تحدید دوره ومهامه : الفصل الثاني 

كما تم الاعتماد على مذكرة ماستر مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في الحقوق، 

، للسنة الجامعیة  -المسیلة–صادرة عن جامعة محمد بوضیاف : قانون إداري: تخصص 

، حیث عنونت موضوع الورقة " لشهب حمزة  –زروخي عباس " ، للطالبین  2020- 2019

  .النظام القانوني للأمین العام للبلدیة: البحثیة

ما مدى فعالیة دور منصب الأمین العام للبلدیة في :الآتیة  الباحثة الإشكالیة وطرحت

نشیط الإدارة في ظل التشریعالجزائري؟ وهل یخدم موقعه مبدأ اللامركزیة، المركزیة، أم ت

  :تقسیم الموضع كما یلي وتم  ؟عدم التركیز

  .التطور التاریخي لمنصب الأمین العام للبلدیة : الفصل الاول 

  .وتجسید اللامركزیة دیة وضعیات الامین العام للبل: الفصل الثاني 

دراستنا فهو یختلف عن الدراسات السابقة من حیث أننا سنتناول منصب الأمین أما موضوع 

العام للبلدیة بإعتباره هیئة لتنشیط البلدیة في ظل النصوص القانونیة العامة لا سیما قانون 

  . 320-16الوظیفة العمومیة وقانون البلدیة ، وكذا النصوص التنضیمیة لاسیما المرسوم 



ةــــــمقدم     

 ه 
 

رئیس ( كما سنتناول جانب متعلق بإدارة البلدیة ،من خلال التطرق إلى الهیئة التنفیذیة 

، وكذا التطرق لمصالح ) المجلس الشعبي البلدي ( ، والهیئة المداولة ) المجلس الشعبي 

  .صلاحیاتها بیان أهم ، و ...) المندوبیات ، أرشیف البلدیة ( البلدیة 

كیف نظم المشرع تنظیم إدارة البلدیة في النصوص القانونیة والتنظیمیة :شكالیة الدراسة إ

  ؟المنظمة لها 

  :التساؤلات الفرعیة 

 الهیئةو  يكیف تتوزع الأدوار الإداریة بین الهیئة التداولیة ممثلة في المجلس الشعبي البلد -

  البلدیة ؟ رئیسفي  ممثلة التنفیذیة 

  العام في تیسیر إدارة البلدیة ؟ وما هو الدور الذي یؤدیه الأمین -

  ؟ما هو المركز القانوني للأمین العلم في البلدیات -

  ماهو دور كل من المندوبیات و اللجان في ادارة البلدیة ؟ -

  فیما تتمثل هیئات البلدیة و دورها في تسییر مصالح البلدیة ؟ -

التشریعیة والتنظیمیة  نظرا لان دراستنا تتطلب الرجوع لمختلف النصوص:  المنهجالمتبع

لتبیان كیفیة تنشیط ادارة البلددیة من طرف الأمین العام ومعرفة ما یحكم هذا الأخیر من 

أحكام تتعلق بشروط تعیین وواجباته واختصاصاته ، وكذلك ادارة البلدیة التي تسیر بهیئة 

  .نا مداولة وهیئة تنفیذیة ، تطلب الأمر الاعتماد على المنهج الوصفي في دراست

كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي نظرا لقیامنا بتحلیل مختلف النصوص القانونیة المنظمة 

  .للبلدیة
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  الأمین العام للبلدیة: الفصل الأول 

قلیمیة وفقا لما یقتضیه وجدوه النظام اللامركزي من المعلوم أن البلدیة وحدة لامركزیة إ

في الدول لاسیما في الجزائر ، والبلدیة هي النموذج الأمثل لتطبیق هذا النوع من النظم نظرا 

لما یتمتع به من خصوصیات وآثار تمیزه على النظام المركزي ، ولعل من بین الآثار الهامة 

ئات منتخبة مع خضوع هاته الأخیرة لآلیة الرقابة هو تمتعه بالاستقلالیة في إدارة وتسییر هی

الوصائیة ، وعلیه فان البلدیة اعتبرت الامتداد القانوني والفعلي للإدارة المركزیة في تنفیذ 

السیاسة الوطنیة للدولة على المستوى المحلي ، ومن ثم كان تسییر یخضع لتنظیم قانوني 

یة ، وهذا التنظیم تجسد ن خلال الهیاكل وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیم ومضبوطمحكم 

 إحدىاول في هذا الفصل نالمتعلق بالبلدیة ، حیث سنت 12-11التي نص علیها القانون 

، " العام  الأمین" الدائمة في البلدیة ویتمثل في  الأجهزةوالذي یعتبر من   الهیاكلهاته 

سیخصص للجانب  ولالأویمكن تناول هاته الهیئة من خلال مبحثین ، بحیث المبحث 

.المبحث الثاني فسیخصص للمركز القانوني للامین العام  أماالتنظیمي للامین العام ، 
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  التنظیمي للامین العامالإطار : المبحث الأول 

قبل التطرق للجانب التنظیمي للامین العام كان لابد من نتوقف عند تحدید مفهوم البلدیة 

المقصود بهاته الهیئة ثم بعد ذلك نضبط الجانب التنظیمي للامین محاولین بذلك إزالة اللبس حول 

  .العام في كیفیة تعیینه وإنهاء مهامه وغیرها من المسائل التنظیمیة المرتبطة بهذا المنصب

  مفهوم البلدیة: المطلب الأول 

الفقهیة ن معرفة مفهومة البلدیة یستلزم علین التوقف في الفرع الأول عند التعریفات القانونیة إ

التي تناولت هاته الهیئة بإسهاب بالشرح والتفسیر ، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى تعریف البلدیة 

  .من الناحیة التشریع وتحدیدا في التشریع الجزائري 

  تعریف البلدیة: الفرع الأول 

لها من القانون المدني هیئة من الهیئات التي تتجسد من خلا 45تعتبر البلدیة بنص المادة 

فكرة اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة والتي تبنى على توزیع الوظیفة الإداریة بین الإدارة المركزیة من 

جهة وبین وحدات إداریة قانونیة مستقلة ، وهذا وضحتاه سلفا ، وبناء علیه سنتطرق في هذا الفرع 

  .إلى تعریف البلدیة من الناحیة الفقهیة والتشریعیة 

  تعریف البلدیة من الناحیة الفقهیة:  أولا

في  اللامركزیةتباین التعریفات والمفاهیم بشان تحدید المقصود بالبلدیة كهیئة لتجسید النظام 

التي تدخل في تنظیم الدولة  الأساسیةأن البلدیة هي الخلیة انه یكاد یكون اتفاق على  إلاالدولة 

تشكل القاعدة  الإداریةة ، وهي بذلك من الناحیة الاجتماعی وشؤونهموالتقرب من المواطنین في 

المعنویة العامة  الأشخاص، وهي بهذا المفهوم كذلك هي شخص من  الإداريالنموذجیة للهیكل 
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وهذا التعریف أتى به الأستاذ طاهري حسن  بالشخصیة المعنویة ، القانوناللامركزیة یعترف لها 

  .1"ؤسسات الإداریة بالقانون الإداري والم" في كتابه الموسوم 

بالبلدیة من  المقصودضبط  إلىحد بعید  إلىأن ما یسجل  على هذا التعریف انه وفق  إلا

نه هذا التعریف لم یحدد إلا االمعنویة اللامركزیة ،  الأشخاصحیث كونه اعتبرها شخص من 

أو اللامركزیة المرفقیة  الإقلیمیةفي نظام اللامركزیة  أكانالصنف الذي تندرج ضمنه البلدیة سواء 

 الأساسيعلى هذا التعریف أن اسقط الضابط  أیضا، ویلاحظ  "لامركزیة " اكتفى بمصطلح  إذ، 

البلدیة أو الولایة والذي یتمثل في تمتعهم بالذمة  أكانتالذي تقوم علیه الجماعات المحلیة سواء 

ذلك فقد حصر  إضافةإلىمعنویة ، اكتسابها للشخصیة ال بالإشارةإلىالمستقلة حیث اكتفى  الآلیة

 أعطتالتعریف مجال وظیفة البلدیة في الشؤون الاجتماعیة في الحین أن نصوص قانون البلدیة 

للتدخل في كل الوظائف التي تمس المجتمع لاسیما في  أوسعللبلدیة سلطات ومجالات 

  . الاقتصادي والصحة والثقافة والسیاسة 

وعلى أنقاض هاته الانتقادات ظهر من یعرف البلدیة على أنها هیئة إداریة لا مركزیة إقلیمیة 

تابعة للنظام الإداري في الدولة تتمتع بالشخصیة القانونیة متكونة من المجلس الشعبي البلدیة 

تنتمي ف من نص التعریف أن البلدیة هي هیئة ش، ویست2باعتباره الهیئة المعبرة عن إرادة الشعب 

ذلك  إلى، یضاف  الإقلیمیةالنظام اللامركزي وحدد التعریف بدقة صنفها المتمثل في اللامركزیة 

ضابط تمتع  الآخرتمتعها بالشخصیة القانونیة ، لكن ما یعاب على هذا التعریف انه اسقط هو 

ث اكتفى بذكر كاملة حی الهیئةتركیبة هاته  إلىهاته الهیئة بالذمة المالیة المستقلة ، كما یشیر 

المجلس الشعبي البلدي فقط ولم یذكر الهیئة التنفیذیة الممثلة في شخص رئیس المجلس الشعبي 

  .البلدي 

وعلیه في ظل غیاب تعریف شامل وجامع مانع للبلدیة یمن القول أن البلدیة هیئة إداریة لا 

تتكون من هیئة تداولیة  مركزیة یعترف لها القانون بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

                                                           
،  2007، دار الخلدونیة ، الجزائر، )النشاط الإداري  –التنظیم الإداري ( القانون الإداري والمؤسسات الإداریة طاهري حسین ، 1

  . 62ص 
  . 212، ص 2001عمار قرفي ، باتنة ، ، مطبعة مبادئ القانون الإداري الجزائري مزیاني فریدة ،  2
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وهیئة تنفیذیة تسعى إلى تجسید وتحقیق تطلعات الشعب وخدمة شؤونه الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .والثقافیة والبیئیة على مستوى البلدیة 

  تعریف البلدیة من الناحیة التشریعیة: ثانیا 

بالرجوع للنصوص التشریعیة نجد أن المشرع حاول بموجب النصوص قانون البلدیة ضبط 

على ) الملغى ( المتعلق بالبلدیة  1967من القانون  الأولىعرفتها المادة  إذالمقصود بالبلدیة ، 

، 1" الأساسیةوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  والإداریةالسیاسیة  الإقلیمیةالجماعة "أنها

  تضح من نص التعرف ی

واعتبر أن البلدیة  08-90بموجب القانون رقم  الأولىالمشرع صیاغة نص المادة  أعادثم 

، وتتمتع بالشخصیة المعویة وتحدث بموجب القانون ، في الحین  الإقلیمیةالأساسیةهي الجماعة 

وعوضه  الأساسیةالمتعلق بالبلدیة قام بحذف مصطلح  12-11من القانون  الأولىنص المادة  

القاعدیة ، وبذلك فاعتبر المشرع البلدیة هي الجماعة القاعدیة التي تتمتع بالشخصیة  بمطاح

بموجب نص القانون ، ووضح المشرع ماكان علیه   إحداثها، ویتم 2المعنویة والاستقلال المالي 

انون ، والتي من ذات الق 2 ةدالمافي نص  مفهوما بلدیةدقة  أكثرفي النصوص السابقة بشكل 

اللامركزیة ، ومكان لممارسة المواطنة وتشكل  الإقلیمیةنصت على أن البلدیة هي القاعدة 

من  15حسب نص المادة ، و 3المواطن في تسییر الشؤون العمومیة ، ویدیر البلدیة إطارمشاركة

جود نص القانون مجلس منتخب وهو المجلس الشعبي البلدي وهو الهیئة المداولة ، فضلا عن و 

  4.المجلس الشعبي البلدیة  یرأسها رئیسهیئة تنفیذیة 

                                                           
،  90، المتعلق بالبلدیة ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 1967جانفي  18، المؤرخ في  24-67المادة الأولى من الأمر رقم 1

  .1386شوال  7المؤرخة في 
، المؤرخة 37، المتعلق بالبلدیة ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 2011جوان  22المؤرخ في .  12-11المادة الأولى من القانون  2

  .2011جویلیة  3في 
  .، المصدر نفسه  12-11من القانون  2المادة 3
  ، المصدر نفسه 12- 11من القانون  15المادة 4
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  خصوصیة البلدیة :الفرع الثاني 

من قانون البلدیة ، الثانیة نطلاقا من التعریف الذي وضعه المشرع للبلدیة في نص المادة  إ

  . یأتي ن تبیانها وفق ماكمالسمات ییتضح أن البلدیة تتمیز بجملة من الخصوصیات أو 

  البلدیة وحدة إداریة لامركزیة: أولا 

حیث تعتبر البلدیة النموذج الثاني بعد الولایة لتجسید نظام اللامركزیة الإداریة والذي یقوم 

المركزیة بالعاصمة  الإدارةالوظیفة الإداریة بین السلطات أو توزیع  تفتیت أو  هو الآخر على فكرة

من جهة أخرى  ى أساس إقلیم جغرافيوحدات إداریة أخرى مستقلة ومتخصصة علمن جهة وبین 
 2،بحیث تكون هاته الهیئات خاضعة في ممارسة وظیفتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزیة1

 النموذجالأمثلبالعاصمة عن طریق أداة تسمى الرقابة الوصائیة ، ومن هذا المنطلق فلبلدیة تمثل 

  .لتطبیق هذا النظام لاسیما في الجزائر 

  مطلقة البلدیة وحدة لامركزیة إقلیمیة :ثانیا 

التي یخضع الوالي فیها إلى على خلاف ما تتمیز به الولایة كوحدة إداریة لامركزیة نسبیة 

من ونعني بذلك كلا ، فان البلدیة تتمیز بلامركزیة المطلقة آلیة التعیین بموجب مرسوم رئاسي

الهیئات المكونة للبلدیة یتم وضع أعضائهم عن طریق وسیلة الانتخاب حیث یقر نص قانون 

  .یتم انتخابهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي  وكذلكالبلیدة أن رئیس المجلس الشعبي 

  خاصا بهاومقرا  وإقلیماللبلدیة اسما  : ثالثا 

أن یتم تغییر اسم البلدیة أو تقتضي هاته الخاصیة أن یكون للبلدیة اسما ومقر لها على 

تعیین مقرها الرئیسي أو تغییره بموجب مرسوم رئاسي یتخذ بناء على تقریر من وزیر الداخلیة 

                                                           
  . 2017، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  )النظام الإداري : زء الأول الج( القانون الإداري عمار عوابدي ،  1
التنظیم الإداري في  –أسس التنظیم الإداري  –مفهوم القانون الداري ( الإداري فارة سماح ، مطبوعة بیداغوجیة في القانون  2

 - قالمة– 1945ماي  8الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ، ألقیت على طلبة السنة أولى لیسانس علوم قانونیة ، كلیة ) الجزائري 

  . 31، ص  2015/2016، السنة الجامعیة 
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المجلس الشعبي البلدي   مداولةالوالي ویكون ذلك بموجب  رأيوالجماعات المحلیة وذلك بعد اخذ 

  1.المعني ویخطر المجلس الشعبي الولائي بهذا التغیر في الاسم أو المقر 

  معنویة  ةللبلدیة شخصی: رابعا

وهذا ما جاء في نص  المعنویةلامركزیة بالشخصیة  إداریةة دوح اباعتبارهتتمتع البلدیة 

الاعتباریة هي الدولة ،  الأشخاص" نى أمن القانون المدني الجزائري حیث نصت عل 49المادة 

مجموعة الأشخاص والأموال التي تستهدف عتباریة ، ونعني بالشخصیة الإ2..."الولایة ، البلدیة 

وفقا لما یحدده  3تحقیق غرض مشترك یكون لهم كیان قانوني مستقل عن الأفراد المكونین لها

الجد حیویة في المجال الاجتماعي ، وعلیه فلما كان یناط بالبلدیة القیام بالوظائف  القانون

  .زاما الاعتراف لها باكتسابها لهاته الشخصیة المعنویة والاقتصادي والبیئي فكان ل

  الإطار التنظیمي لمنصب الأمین العام: المطلب الثاني 

من المرسوم  2یعتبر الأمین العام للبلدیة موظف عمومي حسب ما نصت علیه المادة 

 03- 06، و یخضع في شروط التعیین للشروط العامة التي وردت في الأمر  32-16التنفیذي 

ما تم النص في المرسوم  إلىللوظیفة العمومیة ، كما یخضع تعیینه  الأساسيالمتضمن القانون 

العام ثم كیفیة  الأمینوعلیه فسنعالج في هذا المطلب كل من كیفیة تعیین ،  320-16التنفیذي 

  .انتهاء مهامه 

  تعیین الأمین العام: الفرع الأول 

فیما یتعلق بتعیین الأمین العام فان المشرع الجزائري نص على بعض الشروط الخاصة 

ه یخضع تعیین التعیین في لتعیین الأمناء العامین للبلدیة وذلك في المراسیم التنفیذیة ، وعلی

                                                           
قانون عام ، كلیة  :، موجه لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص محاضرات في مقیاس قانون الجماعات المحلیةمیمونة سعاد ،  1

  102ص ، 2021-2020، السنة الجامعیة  -تلمسان –الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید 

، المتضمن القانون المدني ، من  58-75یعدل ویتم الأمر رقم  2007ماي  13، المؤرخ في  05-07القانون رقم  49المادة  2

  .2007ماي 31ي ، المؤرخة ف31الجریدة الرسمیة ، العدد 

  .102، ص  2012، دار الثقافة ، الأردن ،  )الكتاب الأول ( القانون الإداري مصلح ممدوح الصرایرة ،   3



الأمین العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   

12 
 

 03-06شروط عامة في أحكام الأمر  یعتبر منصب الأمین العام إلى جملة من الشروط منها ما

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، ومنها ما هو شروط خاصة وردت في المرسوم 

  :، ویمكن توضیح هاته الشروط وفق ما بأنتي  320-16التنفیذي 

  الشروط العامة لتعیین الأمین العام: أولا 

على اعتبار أن الأمین العام موظفا عمومیا فان المشرع أخضعه في تعیینه والنظر في مدى 

توفر شروط تعیینه إلى الشروط العامة التي وردت في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، حیث 

اللازم مراعاة تواجدها عند تعیین كل بالرجوع  لنصوص هذا القانون بین وجود جملة من الشروط 

  :موظف عمومیة في السلك الإداري وتتمثل هاته الشروط في 

 الجزائریةشرط الجنسیة  .1

ونصت على لكل موظف  الإلزاميهذا الشرط  03-06 الأمرمن  75حیث حددت المادة 

، والملاحظ  1لم یكن جزائري الجنسیة إذاكان في وظیفة عمومیة  أیاانه لا یمكن أن یكون موظفا 

في نص هاته المادة ان المشرع لم یحدد نوع الجنسیة سواء أكانت جنسیة أصلیة مكتسبة عن 

الاسترداد ، غیر أن هذا طریق الدم أو الإقلیم ، أو جنسیة مكتسبة عن طرق التجنس أو الزواج أو 

لذي تتمیز به الشرط هو مشتركا بین العدید من التشریعات المقارنة ، من باب الجانب الحساس ا

من  63على هذا الشرط في نص المادة  التأكیدالمشرع  أعاد، ومن اجل هذا  2الوظیفة العامة

السیاسیة  الدولةوالوظائفذات القانون حیث وضعه دون سواه كشرط لتولي المسؤولیات العلیا في 

.3 

 شرط التمتع بالحقوق المدنیة .2

                                                           
، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، المعدل  2006جویلیة  15، المؤرخ في  03-06من الأمر  75المادة 1

  .جویلیة  16، المؤرخة  46عدد والمتمم ، من الجریدة الرسمیة ، ال
، دیوان المطبوعات  ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعید مقدم 2

  . 197الجامعیة ، الجزائر ، ص 
  .، مصدر سابق 03-06من الأمر  63المادة 3
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العام في مجلة  الأمینأن لایكون الشخص المتقدم لتولي منصب  ين هذا الشرط یقتضا

أو لدیه ملاحظات تتنافى وممارسة هاته المهنة ، بمعنى أن یكون غیر مسبوق السوابق القضائیة 

، أو تم تسریحه أو عزله من وظیفة عمومیة سابقة، وهذا الشرط أوجده المشرع في كل 1قضائي 

أعوان الدولة ، ولعل الهدف منه هو ضمان وجود موظفین  الوظائف العمومیة ، وجمیع وظائف

 .یتمتعون بأخلاق تسمح لهم بتسییر شؤون المصالح الإداریة للدولة 

  شرط الصحة البدنیة والعقلیة .3

هو شرط  للبلدیةالعام  الأمینالعامة كذلك في تعیین  الشروطقرر المشرع انه یعتبر من 

المتعلق بالقانون  03-06 الأمرعلى تكریسه بمقتضى المشرع البدنیة والعقلیة ، وعمل  الصحة

من هذا القانون ، وفي ذات  75 المادةللوظیفة العامة ، حیث نص على هذا الشرط في  الأساسي

 إضافةإلىشروط تتعلق بالسن والقدرات الذهنیة والنفسیة ،  الجزائري توفرالسیاق اشترط المشرع 

على  الأمرالمشرع في ذات  وأكدمؤهلات علمیة وتقنیة ، مل تقتضیه الوظیفة العمومیة من 

من قانون الوظیفة  76دة تنظیم الفحص الطبي للتوظیف المقرر ضمن نص الما إمكانیة

  2.العمومیة

 لقانونیة  اتجاه الخدمة الوطنیةإثبات الوضعیة ا .4

للالتحاق بالوظائف العمومیة ولاسیما منصب  ععلیها المشر  یأكدیعتبر من قبیل الشرط الت

 75 المادةالوضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة ، حیث وفقا لما تم النص علیه في  إثباتشرط  الأمین

من قانون الوظیفة العمومیة ، فانه یعتبر من بین الشروط المطلوبة للتعین في الوظیفة وهذا ما 

، ومن هذا 3..."وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة ان یكون في ..."  المادة بقولهاذات  أكدته

سعید مقدم أن یوح وضعیته  رأیالأستاذللوظیفة العمومیة حسب  تترشحالمنطلق فان یجب على كل 

                                                           
 2016دیسمبر  13المؤرخ في  320- 16للبلدیة في ظل المرسوم التنفیذي المركز القانوني للامین العام سعیود زهرة ،  1

ص  2018، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس ،  3، العدد  مجلة دراسات قانونیة وسیاسیة،  حسب المعیار العضوي

91.  
  .سابق  ، المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مصدر 03-06من الأمر  76- 75المواد 2
  .، المصدر نفسه  03-06من الأمر  75المادة  3
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أن تكون وضعیته اتجاها وضعا قانونیا ، بما یسمح له بشغل المنصب  أياتجاه الخدمة الوطنیة ، 
 . 1979الخدمة الوطنیة الصادر في سنة  علیه المشرع في قانون أكد، وهو ما 1

 حاق بمنصب الأمین العام للبلدیة التمتع بالمؤهلات المطلوبة للالت .5

من ذلك  لأبعدالوضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة ، بل ذهب  إثباتلم یكتف المشرع بشرط 

في نص قانون الوظیفة العمومیة ویتمثل هذا الشرط في التمتع بالمؤهلات  أخرلیقرر شرط 

من بین الشروط العامة للتوظیف ،  الأخیرالمطلوبة للالتحاق بالوظیفة العمومیة ، حیث یعتبر هذا 

 تتوفر شروطان " ...كذلك من ذات القانون ، والتي نصت بقولها  75وورد ذكره في المادة 

سعید  رأیالأستاذ، ویرتبط هذا الشرط حسب  2"للالتحاق بالوظیفة العمومیة المؤهلات المطلوبة 

 .مقدم بالمهام والصلاحیات التي یختص بها كل سلك أو رتبة في الوظیفة العمومیة 

العام ، نجد أن  الأمینفالملاحظ من جملة ماتم ذكره من شروط عامة للتعیین في منصب  هوعلی

عیة الموظفین وهذا ما تبرره رغبة المشرع في الرفع من مستوى بنو اهتماما كبیر  أولىالمشرع 

  .العمومیة في تقدیم مختلف الخدمات الإداریةتسییر الشؤون العامة ، وضمان فاعلیة المصالح 

 الشروط الخاصة لتعیین الأمین العام: ثانیا 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الشروط العامة المتعلقة بنصب الأمین العام وهي شروط 

،  03-06وضعت للالتحاق بأي منصب في الوظیفة العمومیة وهذا مت أتى به نص الأمر 

المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام  320-16وعلیه فان المرسوم التنفیذي رقم 

و  24و 23و  22ن شروطا خاصة وردت ضمن لا سیما في نصوص المواد للبلدیة فانه تضم

  .ما سیتم التطرق إلیه وإیضاحه  وهو،  25

 .نسمة  20.000بالنسبة للبلدیات التي یساوي عدد سكانها أو یقل عن  .1

، ویكون هذا التعیین بناءا على اقتراح  إقلیمیاالعام للبلدیة من الوالي المختص الأمینیعین 

من الرسوم التنفیذي  21من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وهذا ما یتوافق ع نص المادة 

  :، حیث یتم التعیین من الفئات التالیة  16-320

                                                           
  . 203سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص 1
  .،  مصدر سابق   03-06من الأمر  75المادة 2
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رئیسي ، مهندس  إقلیميرتبة متصرف  الأقلإلىالموظفین المرسمین الذین ینتمون على   .أ 

سنوات من الخدمة الفعلیة بصفة  لثالثأو رتبة معادلة لها ، والذین یثبون  للإدارةالإقلیمیة

 .موظف 

أو رتبة معادلة  للإدارةالإقلیمیة، مهندس  إقلیميرتبة متصرف  إلىالموظفین الذین ینتمون   .ب 

 1.بهذه الصفة  الفعلیةلها الذین یثبتون خمس سنوات من الخدمة 

 . نسمة 50.000إلى 20.001 منعدد سكانها أو یقل  یبلغي الت اتبالنسبة للبلدی .2

نسمة  50.000 إلى 20.001العام للبلدیة في البلدیات البالغ عدد سكانها من  الأمینیعین 

  :وتتمثل في  320-16من بین الفئات المحددة في نص المرسوم التنفیذي 

رئیس ، مهندس رئیسي  إقلیميرتبة متصرف  الأقلإلىالموظفین المرسمین الذین ینتمون على   .أ 

 .لصفةاأو رتبة معادلة لها ، الذین یثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه  للإدارةالإقلیمیة

أو رتبة معادلة  للإدارةالإقلیمیة، مهندس دولة  إقلیميرتبة تصرف  إلىالموظفین الذین ینتمون   .ب 

 .هذه الصفة سنوات من الخدمة الفعلیة ب) 6(لها الذین یثبتون ستة 

ویخضع تعیین هؤلاء بموجب قرار من الوالي المختص ، وبناءا على اقتراح رئیس المجلس الشعبي 

 . 320-16من المرسوم التنفیذي  21البلدي وهذا تطبیقا لما حددته نص المادة

 .نسمة  100.1000إلى  20.001بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها أو یقل من  .3

السالف الذكر ، الفئات التي یتم منها  320-16من المرسوم التنفیذي  24 حددت نص المادة

  :تعیین الأمین العام وتتمثل في فئتین وفق ما یأتي 

الموظفین المرسمین الذین ینتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقلیمي رئیسي ، مهندس   .أ 

ت من الخدمة الفعلیة سنوا) 3(رئیسي للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها ، الذین یثبتون ثلاث 

 .بهذه الصفة 

الموظفین الذین ینتمون إلى رتبة متصرف إقلیمي ، مهندس دولة للإدارة الإقلیمیة أو رتبة   .ب 

  1.سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة  7معادلة لها الذین یثبتون 

                                                           
، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على  2016دیسمبر  13، المؤرخ في  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة 1

  . 2016دیسمبر  15، المؤرخة في  73الجریدة الرسمیة ، العدد الأمین العام للبلدیة ، من
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 .ألف نسمة  100.000بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها  .4

من المرسوم  25والمحددة في المادة  آلاتیةالعام للبلدیة من قبل الفئات  لأمینایتم تعیین 

العامون للبلدیات  الأمناءیعین ، حیث علیا للدولة  كوظیفةوتخذ تكییفها  320-16التنفیذي رقم 

 والأمناءالعامون لبلدیات مقر الولایة  والأمناءألف نسمة  100.000التي یفوق عدد سكانها 

لبلدیات ولایة الجزائر بموجب مرسوم وبناءا على اقتراح من  والأمناءالعامون لبلدیات مقر الولایة 

  2.قبل الوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة 

من نشر المرسوم  ابتداءسنوات ) 5(كما نصت المادة ذات المادة على انه استثناء ولمدة خمس 

  : كالأتيالعام  الأمینیعین 

العام للبلدیة التي  والأمیننسمة فأقل ،  20.000م للبلدیة التي یبلغ عدد سكانها العا الأمین  .أ 

نسمة من بین الموظفین الرسمین الذین ینتمون على  50.000 إلى 20.001یبلغ سكانها من 

 یثبتواأو رتبة معادلة لها ، الذین  للإدارةالإقلیمیة، مهندس دولة  إقلیميرتبة متصرف  الأقلإلى

  .ت من الخدمة الفعلیة بهده الصفة ثلاث سنوا

نسمة من بین  100.000 إلى 50.000العام للبلدیة التي یبلغ عدد سكانها من  الأمین  .ب 

، مهندس دولة  إقلیميرتبة متصرف  الأقلإلىالموظفین المرسمین الذین ینتمون على 

دمة الفعلیة بهذه سنوات من الخ) 5(، أو رتبة عادلة لها ، الذین یثبتون خمس  للإدارةالإقلیمیة

 3.الصفة

لم یأتي  320-16المعدل لاحكام المرسوم  63-23تعیین الأمناء العامون بموجب المرسوم   .ج 

-16من المرسوم  21-20هذا التعدیل بالجدید بل اقتصر على تعدیلات طفیفة شملت المادة 

 : لیشمل التعدیل مایأتي 02حیث عدلت بالاحكام المادة  320

                                                                                                                                                                                                 
  .، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة 1
  .، المصدر نفسه  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة 2
  .، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة 3
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بدل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة و حة لتصبح ممثلة في الوالي تعدیل الجهة المقتر  -

طریقة التعیین لتصبح بموجب قرار بدل المرسوم و هذا في بلدیات و مقر الولایات و بلدیات 

 1ولایة الجزائر

 كما شمل هذا التعدیل استثناءات لبعض الولایات تتمثل في  -

،ورقلة، البیض ، الیزي ، تیندوف ، الوادي ، ادرار ، بسكرة ، لغواط ، بشار ،  تمراست  -

النعامة ، غردایة ، تیمیمون ، برج باجي مختار ، أولاد جلال ، عین صالح ، بني عباس 

من المرسوم  03،عین قزام ، تقرت ، جانات ، مغیر ، منیعة ، بحث استثنت احكام المادة 

شر هذا المرسوم بحیث تم سن سنوات ساریة من تاریخ ن 3بلدیات هذه الولایات لمدة  23-63

شروط استثنائیة لرتب التي یمكن تعیین امنائها العامون ومن الملاحظ على هذه التشكیلة 

الخاصة بهذه الولایات المستثنات أنها ولایات قلیلة الكثافة السكانیة اضافة الى انها تحتوى 

  2على الولایات المستحدثة في التقسیم الاداري الجدید

  إنهاء مهام الأمین العام للبلدیة:  الفرع الثاني

ان إنهاء مهام الأمین العام للبلدیة یرتبط بمجموعة من الأسباب القانونیة والفعلیة ، وذلك 

تبعا لتعدد النصوص التشریعیة والتنظیمیة الناظمة لهذا المنصب ، حیث هاته الأسباب المؤدیة 

 320-16ني في أحكام المرسوم التنفیذي لانتهاء مهام منصب الأمین العام تجد أساساها القانو 

  .المتعلق بالوظیفة العمومیة  03-06، بالإضافة للأمر  226-90،وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

  320-16انتهاء المهام في ظل المرسوم : أولا 

فانه یحیلنا إلى إنهاء مهام الأمین العام للبلدیة  320-16ان تتبع إحكام المرسوم التنفیذي 

من المرسوم ، حیث أن هذا المرسوم حدد لنا  21و20خض للشكلیة المحددة في المواد الذي ی

جهة التعیین على اختلاف تكییف طبیعة منصب الأمین العام ، كما نصت على أن جهة التعیین 

  .هي ذاتها الجهة التي تملك سلطة إنهاء المهام ، وهذا تكریسا لقاعدة توازي الأشكال 

 العام كوظیفة علیا ومنصب عالإنهاء مهام الأمین  .1

                                                           
المتضمن للاحكام الخاصة المطبقة على الامین العام  320- 16لمعدل لاحكام المرسوم التنفیذي ا 63- 23من المرسوم  02المادة 1

   05/02/2023المؤرخة في  07من الجریدة الرسمیة رقم  5/02/2023المؤرخ في 
  ، المصدر نفسھ  63- 23من المرسوم  03المادة  2
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المتضمن الأحكام المطبقة على الأمین العام  320-16في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

حیث میز المشرع في طریقة انتهاء المهام بین  21-20للبلدیة ، وبالضبط في نصوص المواد 

  .كیفون منصب عالالأمناء العامون الذین یكیفون على أنهم وظیفة علیا وبین الأمناء الذین ی

الف نسمة ، 1000بالنسبة للأمناء العامون على مستوى البلدیات التي یتعدى عدد سكانها 

من  20والبلدیات التي تكون في مقر الولایة أو البلدیة التابعة لولایة الجزائر وطبقا لأحكام المادة 

لوزیر المكلف فان انتهاء مهامهم یكون بمرسوم بناء على اقتراح من ا 320-16المرسوم 

على اعتبار أنه تم النص على أن الجهة المعینة هي المنصبة للمهام  ، 1بالجماعات المحلیة

من ذات المرسوم نجد أنها نصت على أن الأمین العام للبلدیة كوظیفة علیا  2وبتتبع المادة 

ف علیا الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائ 226-90یخضع لأحكام المرسوم التنفیذي 

من الفصل الرابع  27، نجد أن أحكامه تحدد طریقة انتهاء المهام في نص المادة  2في الدولة

، وحیث أن المشرع بین في ضوء هذا المرسوم طریقتین لانتهاء مهام " بانتهاء المهام " المعنون 

بطلب من  إماو الأمین العام وتتمثل في ، إما بمبادرة من السلطة المخولة لها صلاحیة التعیین ، 

  : الآتيالمعني ، وهذا ما سیتم تبیانه وفق 

 .انتهاء المهام بمبادرة من السلطة المخولة لها صلاحیة التعیین  .2

المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون  226-90من المرسوم التنفیذي رقم  28نصت المادة 

الدائم ووظیفة  الإدارةقررت السلطة التي یمارس لدیها  إذاوظائف علیا في الدولة وواجباتهم ، أن 

أن تعلم الموظف بذلك ، ویكون إنهاء المهام بواسطة قرار  مهامه إنهاءعلیا ، في حال قررت 

  : فردي ، یحتوي البیانات التالیة 

  أخرىان المعني مدعوا لشغل وظیفة علیا كإذا . 

 كان المعني محالا على التقاعد  إذا. 

 الأصلیةفي رتبته  إدماجهكان المعني یعاد  إذا . 

 المهام بسبب الوفاة  إنهاءكان  إذا. 

                                                           
  .، المدر نفسه  320- 16من المرسوم  20المادة  1
، یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في  1990جویلیة  15، المؤرخ في  226- 90المرسوم التنفیذي من  2المادة 2

  .1441محرم  6، المؤرخة في 31الدولة وواجباتهم ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 
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 والتي نصت على انه في حال  132المادة  إطارالمهام حاصل في  إنهاءكان  إذا

 إنهاءالعلیا المشغولة أو الغي الهیكل الذي یمارس مهامه به ، فان ذلك بمثابة  ألغیتالوظیفیة

العلیا ، وفي حال لم یتضمن القرار الفردي المنهي للمهام هذه  لمهام إطارالممارسللوظیفة

  1.البیانات ، فان المعني یوضع في عطلة خاصة 

  إنهاء مهام الأمین العام باعتباره منصب عال .3

والذي بناء علیه حدد لنا المشرع جهة  320-16انطلاقا من نص المرسوم التنفیذي رقم 

من نصوص المواد  ستنیطالعام للبلدیة  وهذا ما  الأمینمهام  إنهاءهة مختصة في التعیین كج

العام والمكیفة  الأمینالتي بیناها سلفا بان منصب  وإضافةإلىالاعتبارمن ذات المرسوم ،  20-21

حسب نص المادة  100.000على انه منصب عال في البلدیات التي یساوي أو تقل سكانها عن 

العام یتمم باءا على قرار من الوالي المختص وذلك  الأمینمهام  إنهاءه فان ، وبناء علی 19

  2.اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي  بمقتضى

  06-03انتهاء المهام في ظل الأمر :  ثانیا

ان العلاقة التي تربط الأمین العام للبلدیة هي علاقة وظیفیة تخضع لأحكام الواردة في الأمر 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، وعلیه فیكون الأمین العام في وظیفة  06-03

  :وتنظیمیة ، ومن هذا المنطلق فان إنهاء مهامه یكون بطرقتین وفق ما یأتي أساسیةقانونیة 

 تهاء المهام نتیجة فقدان شرط أساسيان .1

 المتضمن القانون الأساسیللوظیفةالعمومیة 03-06الأمر من  216المادة  لأحكامبالنظر 

الخدمة وفقدانه الصفة القانونیة كموظف  بإنهاءالعام للبلدیة یرتبط  الأمیننجد أن انتهاء مهام 

 –فقدان الحقوق المدنیة  –فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها : 3الآتیةنتیجة الحالات 

 .الوفاة  –على التقاعد  الإحالة

                                                           
  .، المصدر نفسه  226-90من المرسوم التنفیذي رقم  32-30-29-28المواد  1
  .، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم 21- 19المواد 2
  .، مصدر سابق  03- 06من الأمر  216المادة  3
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لطرق الطبیعیة والملاحظة المسجلة هنا أن المشرع میز  بین طریقتین لانتهاء المهام ، وذلك بین ا

تقاعد ، وطرق غیر ف ولامین العام على وجه الخصوص وتتمثل في الوفاء واللانتهاء مهام الموظ

  .طبیعیة لانتهاء المهام تتمثل في فقدان الجنسیة والتجرید منها ، وفدان الحقوق المدنیة 

 انتهاء المهام بمبادرة من المعني .2

یعتبر انتهاء المهام بمبادرة المعني الطریقة الثانیة لانقضاء منصب الأمین العام للبلدیة في 

وتكون هاتها الطریقة بناء على استقالة الموظف باعتباره حق معترف به لكل التشریع الجزائري ، 

اشترطت أن تكون استقالة الموظف  03-06 أحكامالمرأن  الإشارةإلىموظف عمومي ، وتجدر 

الصریحة في  إرادته بواسطة طلب كتاب محرر من طرف الموظف ، ویحتوي هذا الطلب على

السلطة المخولة لها  إلىطلبه  الموظفبإرسالبصفة نهائیة ، ویقوم  بالإدارةقطع العلاقة التي تربطه 

جمیع واجباته  بأداء، وكما یلتزم الموظف  الإداريصلاحیة التعیین وذلك مع احترام التسلسل 

  .غایة صدور قرار قبول هذه الاستقالة  إلىالمرتبطة بمهامه 

بعد قبولها من  أیآثارإلالایرتب  أن تقدیم الاستقالة الأمرمن ذات  22هذا وقد حددت المادة 

الممنوح في قبول الاستقالة حدد بشهرین مع  الأجلوعلیه فان السلطة الرئاسیة صاحبة التعیین ، 

ذلك  من قبل السلطة صاحبة التعیین في اجل شهر ابتداء من تاریخ انتهاء  إمكانیةتأجیل

هذا  بإنقاصتقوم هاته السلطة  للإدارةوفي حال كان هناك مصلحة أو ضرورة قصوى  الأجلالأول

  1. ةفعلیةالاستقال إذ تصبحوتصبح حین  الأجل

                                                           
  .، المصدر نفسه  03- 06من الأمر  200إلى  216من  2المواد   1
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  التأطیر القانوني لمنصب الامین العام للبلدیة: المبحث الثاني 

العامة كوظیفة دائمة في البلدیة  الأمینالتضخم التشریعي للنصوص التي تحكم منصب  أدى

التت تم طرحها من قبل  على المستوى العملي ، ومن جملة هاته التساؤلات تساؤلاتطرح عدة  إلى

حول  أيهي تلك المتعلق بالمركز القانوني للامین العام ، العام،  الأمینالمتقدمین لشغل منصب 

مضمون  بالإضافةإلىماهیة الحقوق التي سیتمتع بها وكذا ماهیة الالتزامات الواقعة على عاتقه 

 الإجابةلم یكن من السهل  الأمرالتي سیمارس بموجبها هاته الوظیفة ، وفقي حقیقة  اتالصلاحی

 الأحكامعن هاته التساؤلات بالشكل البسیط ، وذلك نظر لعدم وجود نص قانوني واحد یحكم هاته 

جمع اكبر عدد ممكن من النصوص  إلىالمتعلقة بالحقوق والواجبات والصلاحیات ، وعلیه سعینا 

  .التي تبین هاته المسائل  التشریعیةوالتنظیمیة

  العام الأمینحقوق ووجبات :  الأولالمطلب 

احالة للمسائل المتعلقة بحقوق وواجبات الأمین  320-16لقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

العام للبلدیة ، إلى جانب ما نصت علیه العدید من النصوص التشریعیة لا سیما قانون الوظیفة 

المتضمن حقوق وواجبات الذین یمارسون  226-90ومیة ، وكذا المرسوم التنفیذي رقم العم

وظائف علیا في الدولة ، وبالاعتماد على هاته النصوص سیتم تبیان كل ما یتمتع به الأمین العام 

  .من حقوق وما یلتزم به من واجبات 

  العام الأمینحقوق :  الأولالفرع 

ملة النصوص التشریعیة هو ج الأمینالقانوني للحقوق التي یتمتع بها  الأساسن إ

 الأساسيتمثل في القانوني التطرق لهذا تعلیها في  التیوقفناهاته النصوص  أهم، ولعل والتنظیمیة

 320-16، والمرسوم التنفیذي رقم  226-90للوظیفة العمومیة ، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

  . 214-21رقم  ،والمرسوم التنفیذي
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  03-06 الأمرالعام في ظل  حقوقالأمین:  أولا

المتعلق بالوظیفة العمومیة على جملة من الحقوق ولعلع أهم هاته  03-06نص الأمر 

الحقوق التي تعرض لها والتي تصب في مصلحة الأمین العام تتمثل في أحقیة الموظفین في 

  :الوظائف العلیا في 

یتمثل في الحق بعد أداء الخدمة الفعلیة في الحصول على راتب وهذا ما ان أولى هاته الحقوق 

أن للموظف العمومي الحق في  33من قانون الوظیفة العمومیة ، ونصت المادة  32أقرته المادة 

الحمایة الاجتماعیة والتقاعد في إطار التشریع المعمول به ، كما أن له أن یستفید من الخدمات 

  .من ذات القانون  34د في إطار التشریع المعمول به وذاك حسب نص المادة الاجتماعیة والتقاع

من قانون الوظیفة العمومیة على أحقیة الموظف في ممارسة  35إضافة إلى ذلك نصت المادة 

على حق الموظف في  36الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به ، وكما قضت المادة 

والمتمثل في الحق بممارسة  37المكرس في نص المادة ممارسة الإضراب ، فضلا عن حقه 

مهامه العملیة في ظروف تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنیة والمعنویة ، وكما قضت 

من ذات القانون على حق الموظف في التكوین وتحسین المستوى والترقیة في  39-38المواد 

  1.المحدد وفق النصوص القانونیة الرتبة خلال حیاته المهنیة وكذا الحق في العطل 

  226-90العام في ظل المرسوم التنفیذي  الأمینحقوق : ثانیا 

العام للبلدیة المرسوم  الأمیند بدقة حقوق دالنصوص التنظیمیة التي ح أهمیعتبر من 

وظائف علیا في الدولة ، فضلا  یمارسونالعمال الذین  المتضمنلحقوق 226-90التنفیذي رقم 

  .لاحق  إلیهاعن ما حدده المرسوم من واجبات سیتم التطرق 

الذین  الموظفینجملة من الحقوق التي تنفرد بها هذه الطائفة من هذا المرسوم  أتاححیث 

هاته الحقوق یتمثل في الحق في مرتب مناسب  أولىیمارسون وظائف علیا في الدولة ، ولعل 

یخول العامل الذي یمارس وظیفة علیا في " همن هذا المرسوم على أن 4ادة حیث نصت الم

                                                           
  .، المصدر نفسه  03-06، من الأمر  39إلى  34المواد من  1
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والتبعیات المرتبطة بالوظیفة  إلیهالمسندة  المسؤولیاتالدولة الحق في مرتب یناسب مستوى 

  .1"التي یشغلها

من ذات المرسوم على حمایة العامل الذي یمارس وظیفة علیا ، من  5وكما نصت المادة 

اعتداءات مهما یكن نوعها  أيحمایته من  إضافةإلىهانات أو شتم أو قذف ، إأو  أیتهدیدات

والتي یتعرض لها بمناسبة ممارستها لمهامه أو بسببها ، ویعتبر من قبیل الحقوق وهو التمتع 

ومؤكدة على هذا  226-90من المرسوم التنفیذي  12بالاحترام المناسب ، حیث نصت المادة 

علیا أن یحظى بالاحترام الذي یناسب المهام  وظیفتهمل الذي یمارس یحق للعا" الحق بقولها 

  .2"خارجها  أمسواء بمناسبة مهامه  إلیهالمسندة 

  320-16العام في ظل المرسوم التنفیذي  الأمینحقوق : ثالثا 

الخاصة المطبقة  الأحكامالمتضمن  320-16المشرع بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  أتى

بمقارنة بالحقوق التي وردت في بإسهابوتناولها  الحقوقالعام للبلدیة ، بجملة  من  الأمینعلى 

  :السالف الذكر ، وهاته الحقوق تتمثل في  226-90نص المرسوم التنفیذي رقم 

فن اوجب على البلدیة  320-16من المرسوم التنفیذي رقم  3تطبیقا لما نصت علیه المادة 

هانات أو الشتم أو كل الضغوطات أو التهدیدات أو الإ بلدیة منالعام لل الأمینبضرورة حمایة 

نوع كان والتي قد یتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو ممتلكاته  أيالقذف أو الاعتداء من 

 بإعطاءتلتزم  البلدیةمن نفس المرسوم على أن  4ممارسة وظائفه، ونصت كذلك المادة  أثناء

ممارسة مهامه  أثناءمبالغ التعویضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطر للامین العام للبلدیة 

  3.أو بمناسبتها تطبیقا للتشریع المعمول به 

من ذات المرسوم  5العام وهو مانصت علیه المادة  الأمینومنج جملة الحقوق التي یتمتع بها 

متابعة قضائیة من الغیر بسبب خطا في  إلىللبلدیة  العام الأمینانه في حالة تعرض " بقولها 

                                                           
  .سابق ، مصدر  226- 90من المرسوم التنفیذي  4المادة 1
  .، المصدر نفسه  226-90من المرسوم التنفیذي  12المادة 2
، جامعة زیان  مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،  )دراسة قانونیة ( العام للبلدیة في التشریع الجزائري مفناش زریعة ، الأمین 3

  . 164، ص  2019عاشور ، الجلفة ، 
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خطا  إلیهمن العقوبات المدنیة التي تسلط علیه مالا ینسب  تحمیهالخدمة وجب على البلدیة أن 

  1."إلیهشخصي یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة 

تحقیق حمایة قانونیة  إطارضمانة قانونیة في   أعطىوالمشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم 

بالقرارات  إعلامالواليبجب  بأنه 6فرض على الوالي في نص المادة  إذالعام ،  الأمینلمنصب 

العام للبلدیة ، وعدد المشرع في الفقرة  الأمینیتخذها رئیس المجلس الشعبي البلدي ضد  التي

  :2تتمثل فيوالتي اته القرار هبعض  المادةالثاني من ذات 

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي  وإمضاءتفویض  إلغاء –

 .العقوبات التأدیبیة من الدرجة الرابعة  –

 . توقیف الراتب بسبب عقوبة تأدیبیة أو متابعات جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه –

التصدي لكل ما من شانه أن یؤثر على سیرورة عمل  المشرع حاولیتبین من نص المادة أن 

السابقة الذكر وذلك بقرضه على  الإجراءاتل تحصینه بمجموعة من العام ، من خلا الأمین

العام من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي  الأمینیتخذ ضد  إجراءعن كل  الإبلاغالبلدیة واجب 

على سبیل المثال  الإجراءاتفي فقرتها الثاني أن المشرع ذكر هاته  6، والملاحظ من نص المادة 

  .لا الحصر 

  214-21العام في ظل المرسوم التنفیذي  الأمینحقوق : رابعا 

حسب المرسم  یخضعونفان هؤلاء  للأسلاك الإداریةالمنتمین لأسلاك البلدي لاسیما  ان

رقم  للأحكامالمستمدة منالأمرالناظمة لحقوقهم وواجباتهم  أحكامفي بعض  214-21التنفیذي رقم 

المتعلقة بالقانون  إضافةإلىالأحكامیفة العمومیة ، للوظ الأساسيبالقانون  المتعلق 06-03

  3.العمومیة  والإداراتلعمال المؤسسات  الأساسي

                                                           
  .مصدر سابق ،  320- 16من المرسوم التنفیذي  5المادة 1
  .، المصدر نفسه  320-16من المرسوم التنفیذي  6المادة  2
أجهزة البلدیة ، مالیة البلدیة ، الوظیفة البلدي ، صلاحیات البلدیة ، الرقابة ( البلدیة في التشریع الجزائري بوعمران عادل ، 3

  .دار الهدى ، الجزائر ، ص  ،) على البلدیة 
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  العام للبلدیة الأمینواجبات : الفرع الثاني 

إلى جانب ما منح للامین العام للبلدیة من حقوق بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة ، 

قید المشرع الصلاحیات الواسعة لمنصب الأمین العام بجملة من الواجبات ظهرت من خلال 

النصوص القانونیة ولعل أهم هاته النصوص هو المرسوم التنفیذي رقم ، والمرسوم التنفیذي رقم 

  : یأتيما  وفق، وسیم تنولها  320-16والمرسوم رقم  03-06رقم  الأمرو ،  90-226

  . 226-90العام للبلدیة في ظل المرسوم التنفیذي  الأمینواجبات :  أولا

على أن منصب  أحكامهنص ضمن  320-16المرسوم التنفیذي رقم  أحكامعلى اعتبار أن 

نسمة  100.000 سكانهایعتبر وظیفة علیا في الدولة وذلك في البلدیات التي یفوق عد  الأمینالعام

  1.نسمة  100.000أو یقل عدد سكانها عن یساويویعتبر منصب عال في البلدیات التي  ،

- 90تتبع الوجبات المنصوص علیها في ظل المرسوم التنفیذي رقم  إلىذلك یحیل وعلیه فان 

، وعلیه تبن بعدا الاطلاع على  أعلاهباعتباره ینظم هاته المناصب النوعیة التي بیانها  226

العام للبلدیة بجملة من الواجبات ظهرت من خلال  ألزمالأمیننصوص مواد هذا المرسوم انه 

  :2یما یأتيوتتلخص ف10إلى 9نصوص المواد من 

السهر على صیانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤولیته والمحافظة علیها بالسعي لرفع قیمتها 

، كما تبین  واستعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفه في إطار أهدافها المحددة لها بنص القانون

بما فیها من المرسوم انه من ضمن الواجبات التي یتعین على العامل الذي یمارس وظیفة علیا 

الأمین العام وهي أن یكون رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة التي یمارس فیها مهامه حسب نص 

  .من ذات المرسوم  10المادة 

على جملة من الواجبات التي  19 إلى 11المرسوم التنفیذي في المواد من  أحكامكما نصت 

  :العام وتتمثل في  الأمینفرضت على 

                                                           
  .، مصدر سابق  320-16یذي من المرسوم التنف 19المادة 1
  .، مصدر سابق  226-90من المرسوم التنفیذي  10إلى  9المواد من 2
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تنقل خارج  أياس رخصة بمناسبة مالعامل الممارسة لبعض الوظائف العلیا بالت إمكانیةإلزام –

 .إقامتهدائرة 

 كرامةتشویه  شأنهامواقف من  أيتلك المهام ، والامتناع عن  أهمیةالتحلي بسلوك یناسب  –

 . إلیهالهمة المسندة 

 أداءمن المنافع بمقتضى  عأخرنو  أيأو  والمكافآتنوع من الهدایا  أيعدم تلقي أو قبول  –

، وفي حال تلقیه هدایا بمناسبة قیامه بمهام رسمیة أو مرتبطة بصلة  أخرسبب  أيمهامه أو 

التنظیمي المنصوص عنه  الإطارعمل المصلحة العادي فیجب التصریح بها حسب ما یحدده 

نافي بین نشاط مهني تقوم به زوجته ، وفي حال كان هناك ت بآيالتصریح للسلطة السلمیة .

ومستوى زوجته ، أن تقوم السلطة السلمیة المختصة باتخاذ  إلیهطبیعة المسؤولیات المسندة 

 .أو الهیئة العمومیة  الإدارةالتدابیر الكفیلة بحمایة مصالح المؤسسة أو 

المهنیة والقانونیة المتعلقة بكتمان السر المهني ، وان یمتنع حتى بعد انتهاء  الأحكاممراعاة  –

الوثائق أو المحررات أو  أكانتمهامه سواء  بأداءالمهنیة المتعلقة  إفشاءالأسرارعن  مهامه

 . بمناسبتهامهامه أو  أداءالمعلومات التي یشملها واجب الكتمان ، والتي اطلع علیها خلال 

 أشهرالسلطة السلمیة كتابیا بعقد زواجه قبل ثلاثة  إخبارعلى واجب  17كما نصت المادة   

الكفیلة بالمحافظة على فائدة  التدابیرقیام السلطة بجمیع  إمكانیةحفل الزواج مع  إقامةمن 

أو مشاركته فیها  أجنبیةفي جمعیة  الانخراطلمصلحة ، ویعتبر من الواجبات كذلك هو خضوع 

العام من ممارسة النشاطات  الأمینلرخصة كتابیة من السلطة العلیا ، فضلا عن ذلك منع المشرع 

 إنتاجالإعمالفي الاستثناءات التي تكون في  إلاالعام  الأمینجانب اكتسابه لصفة  لىالمأجورةإ

  1.المحدد وفق التنظیم المعمول به  والأحكاموذلك بحسب الشروط  والأدبیةالعلمیة 

  03-06 الأمرالعام للبلدیة في ظل  الأمینواجبات : ثانیا 

نجد أن المشرع الجزائري أحال تنظیم بعض  320- 16نطلاقا من المرسوم التنفیذي رقم إ

الواجبات المتعلقة بالأمین العام إلى القانون الأساسي للوظیفة العامة ، وبرجوعنا للنصوص هذا 

                                                           
  .، المصدر نفسه  226-90من المرسوم التنفیذي  20إلى 11المواد من 1
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القانون وجدن انه المشرع بمقتضاه ألزم الأمین العام بجملة من الواجبات وردت في نص في المواد 

  :1وهاته الواجبات قمنا بإیجازها یما یأتي  54غایة المادة  إلى 40 من

  .احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفق للقوانین الساریة المفعول  –

  .التمتع بسلوك لائق ومحترم واجتناب كل فعل منافي لطبیعة المهام  –

من الجهات  رضاإلابندة ، وعدم مزاولة نشاطات مربحة ستخصیص النشاط المهني للمهام الم –

  .المعنیة 

حتى  الأقاربالحرص على عدم وجود تقارب للمصالح سواء كانت مصالح شخصیة أو من  –

نشاط  بأي، وعدم التحیز ، والتصریح  الأمانةبواجب  الإخلالالدرجة الثانیة والتي من شأنها 

  .المعنیة  للإدارةخاص ومربح من طرف زوج أو زوجة المعني 

وثائق أو  أيالمهنیة وعدم الكشف عن  بالأسراربه والالتزام  المنوطالمهام  بأداءالالتزام  –

  .معلومات اطلع علیها ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة 

المستندات  إتلافأو تحویل أو  إخفاءعدم  ضرورةمع  الوثائقالإداریةوأمنهاالسهر على حمایة  –

  . الإداریةأو الوثائق 

  .على الحفاظ على ممتلكات البلدیة  العام للبلدیة الأمینیلتزم  –

على الأمین العام للبلدیة بصفته موظفا على وجوب أن یتحلى  54-53كما أوجبت المواد   

بواجب الأدب والاحترام مع مستخدمي المرفق العام وعدم لتماطل في تسییر المصالح الخاصة 

أو اشترط هدایا أو هبات أو  للأفراد ، فضلا عن امتناع وتحت طائلة المتابعة الجزائیة إذا طلب

 تأدیةمقبل  أخرذلك بطرقة مباشرة أو عن طریق شخص  أكانأیة امتیازات مها كان نوعاها سواء 

  .مهامه  إطارتأدیةخدمات في 

  320-16العام للبلدیة في ظل المرسوم التنفیذي  الأمینواجبات : ثالثا 

من الالتزامات التي یكلف  بمجموعة 320-16مواد المرسوم التنفیذي رقم  أحكاملقد جاءت 

هذا  لأجلهالتحقیق الغایة التي وجدت  2الظروف أفضلمهامه في  إلىأداءالعام بها للوصول  الأمین

                                                           
  .، مصدر سابق  03-06، من الأمر  50إلى  40المواد من 1
مجلة دراسات في ،  320-16بلدیة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم أي تثمین للمركز القانوني للامین العام للرابحي كریمة ، 2

  6، ص  2022، المركز الجامعي البیض ، 1، العدد  5، المجلد الوظیفة العامة 
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تتماشى مع  واجبات نوعیةالمنصب ، وعلیه فان المشرع حرص على تضمین هذا المرسوم على 

التزامات ) 5(المشرع اوجد خمس المرسوم التنفیذي أن  نصوصویستشف من هذا المنصب ، 

  : یأتيیمكن تنولها وفق  أساسیة

 .الالتزام بالأمانة والحیاد .1

، وهو  320-16من المرسوم التنفیذي رقم  7 المادةنص المشرع على هذا الالتزام في نص 

مزاولته لمهامه حیث یراعي خلال ذلك احترام  لتنفیذهأثناءالعام  یسعىالأمینالتزام یقتضي أن 

الوالي عن طریق رئیس المجلس الشعبي  بإعلامانین والتنظیمات المعمول بها ، وان یقوم القو 

 1.السیاسیة أو الجمعیات  الأحزابالبلدي بكل نشاط یقوم ضم 

العام للبلدیة ملزم بالتعامل مع المستفیدین من الخدمة العمومیة بدون التمییز  الأمینوعلیه فان 

، كما یجب علیه أن  2اجتماعیة لأسبابشخصیة أو  أكانلأسباب، سواء  أیأساسبینهم على 

  3.یضمنه القانون   الإدارةیراعي النصوص القانونیة التي تقر بان حیاد 

 والمحافظ علیها  الإقلیمیةالدفاع عن مصالح الجماعة لتزام بالإ  .2

التزام   الأمینعلى عاتق   320-16 التنفیذيمن المرسوم  8المشرع في نص المادة  ألقى

والمحافظة ، كما ألقى على عاتقه التزام السهر على  الإقلیمیةالدفاع عن مصالح الجماعة 

مباشرة هذا الالتزام  وأخضعهفيالمحافظة على ممتلكات البلدیة والحفاظ علیها وحمایتها 

 العام للبلدیة الأمین، یتبین من نص المادة أن  4المجلس الشعبي البلدي رئیس  ةوإشرافلسلط

ملزم بالدفاع عن مصالح البلدیة وذلك نظر لتملكها لهیاكل ومصالح متمیزة عن المصالح الوطنیة 

                                                           
  .  ، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة 1
  .دار هومة ، الجزائر ، ص   ب الأجنبیة ،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجار هااشمي خرفي ،  2
، یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور ، من  1996دیسمبر  7المؤرخ في .   438-96من المرسوم رئاسي رقم  23المادة  3

  . 1417رجب  27، المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة ، العدد 
  .  ، مصدر سابق  320-16من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  4
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 الإدارةالمصالح المحلیة مستقلة تماما عن  هإلىإدارةتسییر في عهد  اللامركزيأن النظام  اإلى، ونظر 

 .هذه المصالح والدفاع عنها  بمراعاةالعام ملزم  الأمینولذلك فان 1المركزیة

 التحلي بالسلوك المناسب بلتزام الإ  .3

الملقاة على  الالتزاماتمن بین  أنهالتنفیذي السالف الذكر  أحكامالمرسومنص المشرع في 

من  11ت به نص المادة ضالعام تتمثل في بالتحلي بالسلوك المناسب  وهذا ما ق الأمینعاتق 

وسیرة مناسبة  بالسلوكالعام بالتحلي  الأمینعلى هاته المادة فلتزم  حیث بناءالمرسوم ،  ذات

 .، فضلا عن احترام واجب التحفظ  إلیهللمسؤولیات الموكلة 

العام یتجنب كل سلوك أو فعل من شأنه أن یسیئا  الأمینف من هاته المادة أن شوعلیه فیست

التي  البلدیة ، كما یجب علیه مراعاة واجب التحفظ على كل الوثائق والمعلومات إلىإدارةلیه أو 

بهذه الواجبات یعد خطا جسیما قد یعرضه  وآیإخلالقیامه بمهامه ،  أثناءاطلع علیها 

  .والجنائیة وهذا طبقا للتشریعات الساریة المفعول  التأدیبیةللمسؤولیة 

 ت للوظیفة الالتزام بتكریس الوق .4

العام  الأمینفان منصب  320-16من المرسوم التنفیذي رقم  10حسب نص المادة  

الجماعة المحلیة بحیث یجب أن یكون مقیما في  إشارةلمهامه أن یكون رهن  أداءهفي  تقتضي

 الأمینأن یرخص الوالي له بغیر ذلك ، وهذا نظر لدور  إمكانیةالبلدیة الممارس فیها لمهامه ، مع 

 2. بالسیر الحسن لمصالحها المباشرالشؤون المختلفة للبلدیة ، وكذا ارتباطه  إدارةالعام في 

 والشفافیةلتزام بالنزاهة الإ  .5

وهو یعبر ضمانة  320-16التنفیذي  سوممن نصالمر  12في نص المادة  الالتزامورد هذا 

 الأمینفي البلدیة ن وعلیه فان المشرع فرض على  الأعمالالإداریةفعالة لتكریس مبدأ الشفافیة في 

ه الوجبات قام موضعه في موضع شبهات ، وهات إتیانأعمالالعام واجب النزاهة والامتناع عن 

 :وتتمثل في  12من خلال نص العادة  بتعدادهاالمشرع 

                                                           
، ص  2002دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،  )النشاط الإداري  -التنظیم الإداري( القانون الإداريمحمد صغیر بعلي ،  1

48 .  
  .  ، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم 11- 10المواد 2
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  . أخرىأو مزایا  مكافآتهدایا أو هبات أو  أيمتناع عن تقبل الإ –

العام غایة  أقاربالأمینالحرص على عدم وجود علاقات تبعیة سلیمة مباشرة مع زوجة أو احد  –

 1.ثانیة لالدرجة ا

  الصلاحیات الممنوحة للأمین العام للبلدیة: المطلب الثاني 

من القانون رقم  15العام یعتبر هیئة من هیئات البلدیة حسب ما تقره نص المادة  إنالأمین

لجملة  إعطاءهالمشرع اهتمام جد كبیر بهذا المنصب من خلال  أولىالمتعلق بالبلدیة ،  11-10

الواسعة والنوعیة ، وظهرت هات الصلاحیات في النصوص التشریعیة والتنظیمیة  الصلاحیاتمن 

 105-13البلدیة ،والمرسوم التنفیذي رقم  قانونتم التوقف من النصوص هو نص یولعل ماس، 

  . 320-16والمرسوم التنفیذي رقم 

  العام في ظل قانون البلدیة الأمینصلاحیات :  الأولالفرع 

،  أحكامهالعام نص خاص ینظم  الأمینلم یعرف  الأمره في بدایة ان الإشارةإلىتجدر 

اختصاصه ، هذا ما جعل المشرع یكتفي بالنص على هذا  إطاریما تلك المهام المسندة له في سلا

انه ومع ذلك فلم یبرز هذا القانون  إلا 10-11المنصب في نصوص مواد قانون البلدیة رقم 

العام للبلدیة ، وعلیه فحسب نص قانون البلدیة فیسند للامین العام  الأمینبوضوح صلاحیات 

  . الآتیةالمهام 

  البلدیة وإدارةفي مجال تسییر العام  الأمینصلاحیات :  أولا

 وإدارةالعام للبلدیة في مجال تسییر  الأمینعلى مهمة  125نص المشرع في نص المادة 

 الأمینتوضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وینشطها  إدارةللبلدیة " البلدیة بقوله 

،  "البلدیة  إدارةبتنظیم " المعنون  الأولالواردة في الفصل  هاته المادة، یتبین من نص 2"العام 

البلدیة الموضوعة  إدارةله مهمة تنشیط  بإسنادالعام وذلك  الأمینأن المشرع حرص على تكلیف 

                                                           
  .  ، المصدر نفسه 320- 16من نص المرسوم التنفیذي  12المادة 1

  
  .، مصدر سابق  12-11قانون من ال 125المادة  2
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أن ما یعاب على النص انه لم یبین ولم یحدد  إلاالشعبي البلدي ، تحت تصرف رئیس المجلس

بهذا التنشیط ولا المسائل التي تدخل وتندرج ضمن التنشیط ، وهذا ما دفعنا العام  الأمینكیفیة قیام 

المتضمن القانون  26-91رقم  التنفیذيحیث تم الرجوع للمرسوم  1ةیالتنظیم إلىالنصوصبالرجوع  

 إلىتنصرف  أنهاالخاص بالعمال ، حیث أن مهمة التنشیط في ظل هذا المرسوم تبین  الأساسي

اجتماعات  وكذا القیامبإعدادالعام  الإدارةالعام بمقتضى وظیفة تنشیط جمیع وسائل  الأمینتولي 

المجلس الشعبي البلدي  محاضرمداولاتالمجلس الشعبي البلدي والقیام بتنفیذ المداولات وتبلیغ 

أو من اجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة ،  الإخبارعلى سبیل  إماارات للسلطة الوصیة ، والقر 

والتقنیة وتنظیمها  الإداریةالمصالح  إقامةالعام في التنشیط تحقیق  الأمینما یندرج ضمنهم 

  2.والتنسیق بینها ورقابتها وممارسة السلطة السلمیة على موظفي البلدیة 

عدة مدیریات وذلك تحت سلطة  أعمال مدیریتین اوتنشیط  الأقسامؤساء كما اسند المشرع لر 

یرون وهذا ستنشیط المصالح التي یشرف علیها الم أیضاالعام ، وكما وضع تحت سلطته  ألامین

ذلك نص المرسوم التنفیذي على  إضافةإلى،  26-91تطبیقا لنصوص مواد المرسوم التنفیذي رقم 

تنشیط الهیاكل الموضوعة تحت  نالعام أو المسیری الأمینت سلطة انه یتولى رؤساء المصالح تح

وتطبیق  الأشغالوتوزیع  الأعمالبتنشیط  سلطتهم وفي ذات السیاق كلف المشرع رؤساء المكاتب

  3.القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصهم وتنفیذ متابعتها 

  العام في مال المداولات للمجلس الشعبي البلدي الأمینصلاحیات : ثانیا 

المشرع بالمقابل  ه، منح والإدارةالعام في مجال التسییر الأمین جانب صلاحیات  إلى

، حیث  12- 11بمداولات المجلس الشعبي البلدي حددها نص قانون البلدیة رقم  ترتبطسلطات 

العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس  الأمیینیتولى " منه على انه  129نصت المادة 

ضمان تنفیذ قرارات ذات ...الشعبي البلدي ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي 

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم ،  320- 16والمرسوم التنفیذي 11-10صلاحیات الأمین العام بین قانون البلدیة عمار مسعودة ،  1

  . 68، ص  2018، بن یوسف بن خدة ، 1، جامعة الجزائر  4، العدد  القانونیة والسیاسیة
، المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمین إلى 19991فیفري  2، المؤرخ في  26- 91من المرسوم التنفیذي  119المادة  2

  .ه 1411رجب 21، المؤرخة في  06قطاع البلدیات ، جریدة رسمیة ، العدد 
  .، المصدر نفسه  26-91من المرسوم التنفیذي  123-121- 120المواد   3
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ومخطط تسییر المستخدمین المنصوص  التنظیميالهیكل  المتضمنةالصلة بتطبیق المداولات 

  1." 126علیه في المادة 

للامین العام في ظل قانون البلدیة تتمثل في  ویعتبر كذلك من قبیل الصلاحیات الممنوحة

من ذات القانون ، حیث  68محضر تسلیم واستلام المهام المنصوص علیه في المادة  إعداد

العام صلاحیة تحضیر اجتماعات  الأمینیتضح من نص المادة ن المشرع ألقى على عاتق 

كذلك بالسهر على ضمان تنفیذ كل القرارات التي یتخذها المجلس  وكلفس الشعبي البلدي ، المجل

 129ذات الصلة بتطبیق المداولات ، وتطبیقا لذلك ولمقتضیات ما تم ذكره من مواد لاسیما المادة 

الذي یحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي ومهام المرسوم التنفیذي  بإصدارقام المشرع 

ة في تسییر مداولات المجلس الشعبي البلدي ، وفرض بنص المرسوم على كل العام للبلدی الأمین

ویصادق علیه  105-13بلدیة بضرورة   وضع نظام ادخلي یتوافق مع أحكام المرسوم التنفیذي 

  2.بموجب مداولة 

  العام في مجال المیزانیة والصفقات العمومیة الأمینصلاحیات : ثالثا 

العام ، لتشمل  الممنوحة للامیناته العدید من الصلاحیات لعل قانون البلدیة حمل في طی

الكثیر من المجالات المتنوعة والتي من بینها جانب المیزانیة ، حیث تم النص على هذا الجانب 

، تحت سلطة یتولى العام للبلدیة  الأمینالتي نصت على انمن قانون البلدیة  180في المادة 

مشروع المیزانیة ، ویقدم رئیس المجلس الشعبي مشروع  إعدادالبلدي  رئیس المجلس الشعبي

والتي لتكریس دوره في اللجنة البلدیة للمناقشة  إضافةالمجلس للمصادقة علیه ،  أمامالمیزانیة

من نفس القانون ، حیث جاء فیها انه تنشأ  لجنة بلدیة للمناقشة تتشكل  191علیها المادة  نصت

  3:من 

 . رئیس المجلس الشعبي البلدي –

 .یعینهما رئیس المجلس الشعبي البلدي ) 2(منتخبان  –

 .العام للبلدیة عضوا  الأمین –

                                                           
  .، مصدر سابق  12- 11، من القانون  129المادة  1
  . 69عمار مسعودة ، مرجع سابق ، ص  2
  .، مصدر سابق  12-11، من القانون 191-180المواد  3
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 .ممثل مصالح أملاك الدولة  –

للتشریع بناء على دفتر شروط تصادق علیه قانونا اللجنة البلدیة للمناقشة وفقا  المناقشةوتمم 

 الأعباءتزید من  أنهاوالتنظیم المعمول بهما، وعلیه فان الملاحظ على جملة المهام التي بیناها 

 للأعباءالبعض منها تخفیفا  لأداءتكلیف متصرف بلدي  بالإمكانالعام ، بحیث كان  الأمینعلى 

من العمل  أكثرالعام  الأمینكما ظهرت بشكل جلي المبالغة في تكلیف المشرع لمنصب الكبیرة ، 

العام تحت سلطة رئیس  الأمینالمطلوب منه ، كما جعل العدید من النشاطات الممارسة من قبل 

بینه وبین رئیس  المسؤولیات،وهذا ما انجر عن الغموض في تحدید  المجلس الشعبي البلدي

  1.المجلس 

  المراسیم التنفیذیة ىالعام بمقتض الأمینصلاحیات : الفرع الثاني 

جانب  الصلاحیات المكرسة في نص قانون البلدیة لفائدة الأمین العام عمل المشرع إلى 

على إعطاءه مهام جدیدة وردت بمقتضى النصوص التنظیمیة لاسیما في المرسوم التنفیذي رقم 

  .320-16 رقم وكذا المرسوم التنفیذي 13-105

  105-13العام في المرسوم التنفیذي رقم  الأمینصلاحیات :  أولا

العام من  الأمین، دور  105-13المرسوم التنفیذي رقم  أحكامنظم المشرع الجزائري في 

العام في  الأمینوالتي تتمثل في مهام  أحكامهصراحة ضمن  أظهرهاخلال الصلاحیات التي 

  .المجلس ، ومهامه ف مجال في مجال سیر مداولات المجلس الشعبي البلدي  أمانةمجال 

 الجلسة مجالأمانةم في العا الأمینصلاحیات  .1

لتوضح  مجموعة من المهام التي كلف  13-105المرسوم التنفیذي رقم  أحكاملقد جاءت 

 علىتكلیفهبأمانةجلسة المجلس  ، حیث تم النص  أمانة، وذلك في مجال  للبلدیةالعام  الأمینبها 

تعذر امكاني ذلك  إذامن ذات المرسوم ، ونصت المادة على انه  20المجلس في نص المادة 

                                                           
مجلة العلوم القانونیة ،  2017-2011تقییم الإطار القانوني لمنصب الأمین العام للبلدیة في الجزائر سمیر بن عیاش ، 1

  . 160، ص  2018 ، جامعة أمحمد بوقرة  ، بومرداس ، الجزائر ، 17، العدد والسیاسیة 
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الجلسة فتكلف تحت  لأمانةرئیس المجلس الشعبي البلدي ، وبالرجوع  یعینهموظف  الأمانةفیتولى 

  1:مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي بما یأتي 

الوكالات  صحةمن اكتمال النصاب القانوني ومراقبة  التأكدمساعدة رئیس الجلسة في  –

 . الأصواتوالمشاركة في عد 

 .مضر الجلسة والسهر على تدوین المداولات في سجل المداولات  دإعدا –

، والتكفل بكل المهام  الأعضاءمساعدة رئیس الجلسة في تقدیم مختلف الوثائق وتوزیعها على  –

  .المجلس  لأشغالالموكلة لها من الرئیس قصد ضمان السیر الحسن 

 العام في مجال سیر مداولات المجلس الشعبي البلدي الأمینصلاحیات  .2

، حیث نصت على حضور  105-13من المرسوم التنفیذي رقم  6نص المادة  إلىبالنظر 

وتاریخ دورات  الأعمالبتحدید جدول  المعنیینالعام للبلدیة مع رؤساء اللجان الدائمة الأمین 

 الأعمالیحدد رئیس المجلس جدول " المجلس ، حیث جاءت نص المادة السالفة الكر بقولها 

  2..."  .العام  الأمینوتاریخ دورات المجلس بعد استشارة نوابه بحضور 

من نص " دورات المجلس " والواردة في الفصل الثالث المعنون ب 6الملاحظ من نص المادة 

رئیس المجلس الشعبي  الأعمالإلىهاته المادة مهمة تحدید جدول  أسندتقانون البلدیة ، حیث 

لتحدید تاریخ دورات المجلس ، كما نصت على تكلیف رئیس المجلس باستشارة  إضافةالبلدي ، 

المجلس ،  أعمالالعام في تحدید جدول  الأمیننوابه انطلاقا منه یمكن طرح تساؤل عن دور 

مع  فقطر العام على الحضو  الأمیندور  اقتصرتالمادة السالفة الذكر حیث  وأجابتعلیه نص

  3.استشارة النواب ورؤساء اللجان  أثناءرئیس المجلس 

العام للبلدیة  الأمینفیتضح أن  105- 13من المرسوم  20النظر في نص المادة  فانه عندوعلیه 

  :في  المهامالممیزةوتتمثلكلف بمجموعة من 

                                                           
، المتضمن النظام لداخلي النموذجي للمجلس  2013مارس  12، المؤرخ في  105-13المرسوم التنفیذي رقم من  20المادة  1

  . 2013مارس  17، المؤرخة في  15الشعبي البلدي ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 
  .، مصدر سابق  105-13المرسوم التنفیذي رقم من  20المادة  2
، مجلة البحوث والدراسات القانونیة المركز القانوني للامین العام للبلدیة على ضوء قانون  البلدیة الجدیدعباس راضیة ،  3

  . 85ص  -لونیسي علي – 2، العدد التاسع ، جامعة البلیدة والسیاسیة 
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 .من اكتمال النصاب القانوني  التأكدمساعدة رئیس الجلسة في  –

 .وفرزها  الأصواتلوكالات والمشاركة عد من صحة ا التأكد –

 .تدوین المداولات في سجل المداولات  والسهر علىمحضر الجلسة  إعداد –

 . الأعضاءتقدیم مختلف الوثائق وتوزیعها على  –

  .المجلس  لأشغالالتكفل بكل المهام الموكلة من قبل الرئیس قصد ضمان السیر الحسن  –

  320-16العام في ظل المرسوم التنفیذي  الأمینصلاحیات : ثانیا 

 المتعلق بالبلدیة هو استحداثه 10- 11ز النتائج التي جاء بها نص القانون رقم ر لعل من اب

وظهر ذلك من خلال نصوص مواد ولو أن المشرع تناوله بشكل مقتضب  العام ، الأمینمنصب ل

العام یعتبر هیئة ثالثة بعد الهیئة التنفیذیة والهیئة المداولة ، وعلیه  الأمین، حیث نص على أن 

في البلدیة ، وهذا ما جعلنا نبحث  لمكانةالأمین العامفنصوص قانون البلدیة لم توضح بشكل كبیر 

العام  الأمین، حیث تبین انه تبنى جملة من الهام لصالح  320-16في نص المرسوم التنفیذي 

  :وتتمثل في 

  تحضیر مداولات المجلس الشعبي البلدي:  لاأو 

تصدر عن المجلس  قراراتعبارة عن  بأنها"عمنوت عمر " الأستاذتعتبر المداولات حسب 

المجلس ویقوم بتنفیذ هاته المداولات رئیس  أعضاءالشعبي البلدي بعد المناقشة والحوار الذي یبدیه 

مهامه  إطارأداء، ویعقد المجلس الشعبي البلدي في 1المجلس الشعبي البلدي باعتباره هیئة تنفیذیة 

تطلبت  إذعقد دورات استثنائیة  إمكانیةفي تسییر شؤون البلدیة ستة دورات عادیة في السنة مع 

العام  الأمینفان ، وانطلاقا مما سبق 3البلدیة  أهمأجهزة، ویعتبر المجلس من  2شؤون البلدیة ذلك

العام للبلدیة لاجتماعات  الأمینتحضیر  إطار، حیث في  اولاتتحضیر المددوره فی للبلدیة یمارس

بجملة من المهام  320-16التنفیذي رقم  المرسومالمجلس الشعبي البلدي فان بكلف طبقا لنص 

                                                           
  .221، ص  2012، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، شرح قانون البلدیة عمار بوظیاف ، 1
  ، 2011، الجزء الأول ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة لحاج لحضر ،  القانون الإداريقصیر مزیاني فریدة ،  2
 -صلاحیات البلدیة  -الوظیف البلدي  -مالیة البلدیة   -أجهزة البلدیة ( بوعمران عادل ، البلدیة في التشریع الجزائري  3

  . 37، ص  2010هدى ، عین ملیلة ، ، دار ال )الرقابة على البلدیة 
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 المجلس الشعبي البلدي ولجانه لأشغالهاته المهام تتمثل في تحضیر كل الوثائق اللازمة  أهملعل 

. 

 الوسائلللمداولات بوضع كل  إطارمهمة التحضیرالعام في  الأمینذلك بكلف  إضافةإلى  

المجلس  لأشغالالمجلس من اجل السیر الحسن  تصرفأعضاءتحت  الضروریةالبشریة والمادیة 

المجلس من  أعضاءوالمادیة الضروریة تحت تصرف  البشریةولجانه ، وكذلك وضع كل الوسائل 

المجلس  أمانةجلساتالعام بضمان  یقومالأمینالمجلس ولجانه ، كم  لأشغالاجل السیر الحسن 

ن فضلا عن قیامه بالسهر على تعیین الموظف  ألبلدیيالمجلس الشعبي  إشرافوذلك تحت 

دورات المجلس ولجانه ، كما یعهد للامین العام مهمة الحفظ الجید  أشغالالمكلف بتنسیق 

  1.لسجلات المداولات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به 

  تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي: ا ثانی

الواردة في  الأحكام، وبالخصوص  320-16من خلال تتبع مواد المرسوم التنفیذي رقم 

العام مرتبط بصفة عملیة ودائمة  الأمینالعام ، نجد أن  بهمامالأمینالفصل الثالث منه ، المتعلقة 

والممثلة في المجلس الشعبي البلدي خاصة فیما یتعلق بجانب المداولات ، وعلیه  التداولیةبالهیئة 

  :2الآتیةالعام للبلدیة في مجال تنفیذ مداولات المجلس  یكاد ینحصر في المهام  الأمینفان دور 

 .الوصیة  إلىالسلطويمداولات المجلس الشعبي البلدي  إرسال –

 .ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي  –

 . ضمان تنفیذ القرارات المنبثقة والناتجة عن مداولات المجلس الشعبي البلدي –

  .والتقنیة  الإداریةتنسیق وتنشیط سیر المصالح : ثالثا 

والتقنیة للبلدیة ،  الإداریةالعام للبلدیة بتولي مهمة تشیط وتنسیق سیر المصالح  الأمینیقوم 

میة على ل، حیث یماس السلطة الس 320-16من المرسوم التنفیذي رقم  16وذلك بالنظر للمادة 

وسلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، كما یقوم بممارسة  إشرافالبلدیة  وذلك تحت  مستخدمي

                                                           
  .، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة 1
  .، المصدر نفسه  320-16من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  2
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كما یعهد ، 1يسلطة التعیین على مستخدمي البلدیة بعد تفویض من رئیس المجلس الشعبي البلد

العام للبلدیة في مجال التنسیق والتنشیط بمهمة اقتراح التعیینات في المناصب العلیا  للامین

ومناصب الشغل المتخصصة في البلدیة ، فضلا عن قیامه بضمان احترام التشریع والتنظیم 

  .والصفقات العمومیة  ةالمعمول بهما في مجال تسییر الموارد البشریة والتسییر العالي والمیزانی

للامین العام للبلدیة تتمثل في ضمان السیر العادي لمصالح البلدیة  المسندةومن المهام   

 الأمینمصالح البلدیة واتخاذه ، وكذلك یعمل  أداءومراقبة نشاطها واقتراح كل تدبیر من شانه 

  .العام على مسك بطاقیة الناخبین وتسییر العملیات الانتخابیة 

مین الموظفین المولودین في البلدیة أو المقی إحصاءالعام بضمان  الأمینذلك یقوم  لىإضافةإ

والتي  المهامالأخرىتسییر بطاقة الخدمة الوطنیة ، فضلا عن  بها حسب شرائح السن ، في إطار

قرارات البلدیة  إعلانالنظافة والنقاوة العمومیة وضمان  إجراءاتضمان تنفیذ :  2تتمثل في 

، متابعة منازعات البلدیة ، المشاركة كعضو في اللجنة البلدیة للمناقصة ، ضمان تسییر ونشرها 

 أللمجلسالبلدي وحفظه والمحافظة علیه ، ضمان تنفیذ المیزانیة تحت سلطة رئیس  الأرشیف

 إعدادوعتاد البلدیة ،  الأثاثالعقاریة ودفاتر جرد  الأملاكسجل  وتحیینالشعبي البلدي ، مسك 

  . يمحضر تسلیم واستلام المهام بین رئیس المجلس الشعبي البلد

 216-30رقم  التنفیذيمن المرسوم  16نلاحظ من خلال نص المادة ذكره  موبناء على مات

من المهام ، وهي عدیدة ومتنوعة ، حیث شملت  بمجموعةالعام للبلدیة  الأمینأن المشرع قد كلف 

بحث یمارس  الإداريالات والمواضیع واهما في الجانب هاته المهام مجموعة واسعة من المج

  .بعض الجوانب التقنیة  إضافةإلىیة على مستخدمي البلدیة ویقترح التعیینات مسلطة سل

موضوع الصفقات العمومیة  إطارفي  الأخرىدیة جملة من المهام لالعام للب الأمینكما یمارس 

من المرسوم  191والمیزانیة باعتباره عضوا في اللجنة البلدیة للمناقصة ، حیث نصت المادة 

اللجنة البلدیة للمناقصة والتي حددنا تشكیلتها  إنشاءعلى في فقرتها الثانیة  320-16 التنفیذي

                                                           
  . 10رابحي كریمة ، مرجع سابق ، ص 1
  .، مصدر سابق  320- 16من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة 2
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ا المتكونة من رئیس المجلس الشعبي البلدي ، منتخبان یعینهما المجلس الشعبي البلدي ، سابق

1.الدولة  أملاكوممثل عن مصالح  للبلدیةالعام  والأمین

                                                           
  .، المصدر نفسه  320-16وم التنفیذي من المرس191المادة 1
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  إدارة البلدیة: الفصل الثاني 

تشكل البلدیة الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر   

: قیق ذلك تعتمد في إطار ممارسة صلاحیاتها على فئتین من المسیرین وهما الجواري، ولتح

المنتخبون والمعنیون، أما المنتخبون فهم أعضاء المجالس البلدیة، وعلى رأسهم رئیس المجلس 

  . الشعبي البلدي، والمعنیون نجد إدارة البلدیة یرأسهم الأمین العام للبلدیة

تعرض لهیئاتها ضمن الباب الأول المعنون ب هیئات  للبلدیة 10-11والقانون الجدید   

حیث .منه  15في المادة " صلاحیات البلدیة" في القسم الثاني تحت عنوان " البلدیة وهیاكلها 

قسمها إلى هیئة تداولیة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي، وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس 

  .العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلديالشعبي البلدي، وإدارة ینشطها الأمین 
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  هیئات البلدیة: المبحث الأول

فإن الهیكل التنظیمي لإدارة البلدیة فیالجزائر یتشكل بالرجوع للنصوص التي تنظم البلدیة 

عبي البلدي ، وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس من هیئتین ، هیئة مداولات وهي المجلس الش

  .1وتمارس هاته الهیئات أعمالها في إطار التشریع والتنظیم المعمول به الشعبي البلدی

  المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول 

إداریا جماعة منتخبة أو هیئة تشكل جهازا استشاریا أو یعرف المجلس بشكل عام على أنه 

یعتبر الأسلوب الأمثل للقیادة و اختصاصاتها،  ضمنتخاذ القرارات في المسائل التي تدخل لإ

ة لقد جعل الدستور ، و 2الجماعیة، كما یعتبر أقدر الأجهزة عن التعبیر عن المطالب المحلی

الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته و یراقب 

  3.السلطات العمومیةعمل 

  . تشكیل المجلس الشعبي البلدي و آلیات سیره:الفرع الأول 

لیات سیره بموجب النصوص المتعلقة بنظام المجلس الشعبي البلدي وآ ةرع تشكیلنظم المش

ولجانه و  هالمتعلق بالبلدیة بتنظیم كیفیة عمل 11-10رقم  القانونبنص ، كما فقام الإنتخابات 

عضوي المتعلق بنظام مسألة تكوینه و انتخابه فأحالها للقانون للبالنسبة لأما و ، نظام مداولاته 

  .نتخاباتبالإ

  تشكیلة المجلس الشعبي البلدي: أولا

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق 11-10من القانون رقم  15المادة 1
  .14، ص1982، المطبوعات الجامعیة، الجزائر  2، الطبعة الإدارة المحلیة المقارنةحسین مصطفى حسین، 2
، یتعلق باصدار التعدیل الدستوري ،  2020مبر دیس 30، المؤرخ ففي  442 -20من المرسوم الرئاسي رقم  19تنص المادة 3

" على أنه  2020دیسمبر  30، المؤرخة في  82، من اجریدة الرسمیة ، العدد  2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

  " .یمثل المجلد المنتخب قاعدة لا مركزیة ومكان لمشاركة المواطنیین في تسییر الشؤون العمومیة 
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) 79(على تشكیلة المجلس في المادة المتعلق بنظام الانتخاب القانون العضوي  فيالمشرع نص

عملیة إحصاء للسكان والإسكان  همع عدد سكان البلدیة الذي ینتج عن ا متغیرةومتناسبةهمنه، وجعل

 :1یتشكل من، وعلیه فإن المجلس الشعبي البلدي 

 .نسمة 10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن ) 13( –

 .نسمة 20.000و 10.000عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین ) 15( –

  .نسمة 50.000و 20.001التي یتراوح عدد سكانها بین  عضوا في البلدیات) 19( –

 .نسمة 100.000و 50.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین ) 23( –

  .نسمة 200,000و 100.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین ) 33( –

  .هنسمة أو یفوق 200.000عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانها ) 43( –

أن هذا العدد من الأعضاء المشكل إبداءه من ملاحظات حول هاته المادة هو ما یمكن إن 

ویتناسب ومبدأ ، للمجالس الشعبیة البلدیة یفتح أكثر فرص الالتحاق بالمجلس لسكان البلدیة 

المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة وصنع القرار البلدي، ویدعم أیضا نظام التعددیة الحزبیة 

 .2هل على المجلس الشعبي تشكیل لجانه الدائمةویس

اعد المطلوب جدیر بالذكر أن عدد المترشحین المطلوبین في القائمة یتعلق بعدد المقوال

نتخابیة كقاعدة عامة، غیر أنه في الإصلاح الأخیر لنظام الانتخابات یكون شغلها في الدائرة الإ

 176ختیار من طرف الناخب، فبموجب المادة ین داخلها بذات الصفة وقابلون للإكل المترشح

) 03(تضمین القائمة عدد من المترشحین یزید عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بـ المشرع أوجب 

في الدوائر الانتخابیة التي یكون ) 02(نتخابیة التي یكون عدد مقاعدها فردیة و الإ في الدوائر

وه بها سلفا فإن قوائم الترشیحات البلدیة تزید بـ عدد مقاعدها زوجیة وبالنظر لعدد المقاعد المن

أعضاء عن عدد المقاعد المطلوب شغلها لكونها كل المجالس البلدیة ذات عدد عضویة ) 03(

 70المادة في فردي، أي لم تعد القائمة تحوز على مترشحین أصلیین ومستخلفین هو منصوص 

، والتي كانت تشترط ) 10-16(العضوي من القانون  71والمادة ) 01-12(من القانون العضوي 

                                                           
، المتعلق بنظام الإنتخابات، من الجردیة الرسمیة  2012جانفي  12، المؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم   79المادة  1

  .2012جانفي  14، العدد الأول، المؤرخة  
  .172، مرجع سابق ، ص، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف2
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من عدد المقاعد ) % 30( ونسبةالمقاعد المطلوب شغلها كأصلیین مثل عدد عدد مرشحین بعدد 

 .1كمستخلفین أو احتیاطیین

یتعین على القوائم المتقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض على أنهالمشرع أوجب كما 

) 2/1(نصف  ساء والرجال، وأن تخصص على الأقلنمراعاة مبدأ المناصفة بین الوجوب القائمة 

) 3/1(سنة، وأن یكون لثلث ) 40(الترشیحات للمترشحین الذین تقل أعمارهم عن أربعین 

لذلك فان قوائم الترشیحات ملزمة قانونا  ،مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعلیمي جامعي 

 :2بمراعاة ما یلي

  :مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء -

تتضمن قائمة  الملغى ، ضرورة أن الإنتخابات القدیم رقم  قانونالأوجب المشرع في ظل 

بین الرجال والنساء المشكلین للقائمة في البلدیات التي یزید تعداد سكانها  يالترشیحات عدد متساو 

ها نسمة، تعتبر هذه خطوة غیر واضحة المآلات وغیر واقعیة فضلا عن مساس 20.000عن 

  .لمساواة أمام القانونبمبدأ ا

عن نظام الحصص المضمونة للنساء المشرع قد تخلى فالجدید غیر أنه في ظل القانون 

داخل المجالس الشعبیة البلدیة مما یجعل الأمر طبیعیا ویهیب بالمرأة إلى فرض نفسها في الحیاة 

من خلال  3بتدعیمهاالعامة لذلك فهل سیتم على اثر ذلك إیجاد ما یناسبها في توزیع المقاعد 

المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  03-12رقم تعدیل القانون العضوي 

یجب أن لایقل عدد النساء في كل قائمة " من على أنه  2حیث نص في المادة  المنتخبة

ترشیحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة ، عن النسب المحددة أدناه بحسب 

 4".د المقاعد المتنافس علیها عد

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام داري الجزائريمكانة الجماعات المحلیة في النظام الإإسماعیل فریجات،  1

  64، ص2013/2014تنظیم إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، : تخصص
  . ، المتعلق بنظام الإنتخابات ، مصدر سابق 01-12من القانون العضوي رقم   176الفقرة الثانیة من المادة 2
  .99جات، مرجع سابق، صإسماعیل فری3
، المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12من القانون رقم  2المادة  4

  . 2012جانفي  14المنتخبة ، من الجریدة الرسمیة ، العدد الأول ، المؤرخة في 
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  : سنة) 40(إلزامیة تواجد الشباب الذین تقل أعمارهم عن  -

عنصر الشباب فیها بنسبة مرتفعة، إلا أن فیها تواجد ی من الدول التيتعتبر الجزائر  

نتخابي وفرض تواجد نصف جعلالمشرع الإ تمثیلهم على مستوى المجالس فعلیا لا یكاد یذكر، مما

 فيتوجه أو رغبة الدولة  یبنسنة، الشيء الذي ) 40(قائمة الترشیح من هؤلاء الشباب دون 

إدماجهم في الهیاكل الرسمیة وتوجیه طاقاتهم في التفاعل مع الحیاة السیاسیة العامة، غیر أنه في 

البلدیات بالرغم من افتقادهم للخبرة السیاسیة اللازمة والتجربة الإداریة الكافیة وما قد ینجر عنه في 

 .الأداء والمردود

  : ضرورة توفر المترشحین على مستوى تعلیمي جامعي  -

الربط بین المستوى التعلیمي ومستوى الأداء والمردودیة لدى  اعت الدولة الجزائریة مبدأر 

حیازة شهادة جامعیة تتناسب ومتطلبات المنصب المشغول  حیث تم إلحاقالمنتخبین عموما، 

هذا قانون الانتخابات  وألزم كضابط جدید على عمومیة الترشح أو ما یعرف بقید الكفاءة، لذا فقد 

ثلث المترشحین حیازة ضرورة تضمین قوائم الترشیح على الأقل ، تحت طائلة الرفض  طوذلكالشر 

على مستوى تعلیمي جامعي، وفي حالة الناتج غیر الصحیح للثلث یتم جبره إلى العدد الصحیح 

لم یجعله واجبا في مرحلة توزیع المقاعد وان كان منطقیا یزید من المشرع  غیر أن، الأعلى منه

  .1واجدهم داخل المجالس البلدیةحظوظ ت

  آلیات سیر عمل المجلس الشعبي البلدي: ثانیا 

یتم تسییر المجلس الشعبي البلدي من خلال حسب ما تقره نصوص قانون البلدیة ، فإنه 

 . دورات المجلس الشعبي البلدي ، الى جانب نظام المداولات 

 دورات المجلس الشعبي البلدي .1

فإن المجلس الشعبي البلدي یجتمع البلدیة ، قانون من  16المادة  بالنظرلما ورد في نص

أیام، على أن یعد المجلس نظامه الداخلي  05في دورة عادیة كل شهرین، لا تتعدى كل دورة 

 وذلك ، في ظروف إستثنائیة  غیر عادیة دوراتفي  یجتمعویصادق علیه في أول دورة، كما له أن 

                                                           
  .100-99إسماعیل فریجات، مرجع السابق، ص 1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة البلدیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني   

44 
 

 1بحالة الخطر الوشیك أو حالة وقوع كارثة طبیعة تلك التیترتبط أو مبرمجةلمعالجة قضایا غیر 

ممتلكات أو مالیة أوقائعمستجدة من شأنهاأن تؤثر بالسلبعلى السیر العادي للمرفق العام وعلى 

، ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادیة مقبلة لمعالجتها أو كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك البلدیة

وفي حال وجود ظروف استثنائیة ، سواء بطلب من رئیسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي 

مرتبطة بخطر وشیك الوقوع أو كارثة كبرى، فقد ألزم المشرع المجلس الشعبي البلدي بالاجتماع 

 . 2القانون على أن یتم إخطار الوالي بذلك فورابقوة 

عقد هذا الأخیر دوراته بمقر البلدیة ، فتالمجلس الشعبي البلدي بالنسبة لإجتماعات  أما

في حالة وجود قوة قاهرة معلنة من شأنها أن كأصل عام ، الى أن المشرع أورد إستثناء 

جتماع في مكان آخر من إقلیم البلدیة أو یمكن للمجلس الاإنه بمقر البلدیة، ف تماعداخلالإجتعیق

بعد استشارة رئیس ها، ویطون ذلك بموجب إذن من والي الولایة في أي مكان آخر خارج إقلیم

 .3المجلس الشعبي البلدي

 :نظام مداولات المجلس الشعبي البلدي  .2

یستطیع من خلالها حیث عمل المجلس البلدي، الآلیة الأساسیة لنظام المداولة هو إن 

عن حقیقا لمبدأ الجماعة في التسییر توذلك التقریر في كل المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاته، 

فإن المجلس الشعبي البلدي  10-11من القانون 52وطبقا لما قررته المادة طریق التصویت ، 

لغة العربیة یعالج الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته عن طریق مداولات تجري وتحرر بال

وتتخذ بالأغلبیة البسیطة لأعضائه الحاضرین أو الممثلین عند التصویت، وفي حال تساوي 

ستثناء الحالات التي تتخذ بناء على الأغلبیة المطلقة من ذا بإه ، الأصوات یرجح صوت الرئیس

،  اللجان ذلك المصادقة على المداولة المتعلقة باختیار نواب الرئیس، أو تلك المتعلقة بتشكیل

المداولة تشكل مظهرا من مظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة، وصورة المشاركة ومنه فإن 

                                                           
  . 188، مرجع سابق ، ص شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف 1
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المواطنین في التسییر المحلي والتي تصبح نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرین یوما من تاریخ 

  1.إیداعها للولایة

 57علیها في المادة باستثناء المداولات الخاضعة لمصادقة الجهة الوصیة المنصوص  

والمتعلقة بالمیزانیات والحسابات قبول الهبات والوصایا اتفاقیات التوأمة والتنازل عن الأملاك ه، من

من قانون البلدیة  59العقاریة للبلدیة أو المداولات الباطلة بقوة القانون المنصوص علیها في المادة 

المطابقة للقوانین والتنظیمات، التي تمس برموز والمتعلقة بالمداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر 

یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار أو  ، حیث الدولة وشعاراتها وغیر المحررة باللغة العربیة

من نفس القانون، ویثبت بطلان هذه  60المداولات القابلة للإبطال المنصوص علیها في المادة 

 .2المداولة بقرار معلل من الوالي

جاز المشرع للمجالس المحلیة المنتخبة، ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدیة أهذا و 

اللجوء للقضاء لوقف تجاوزات السلطة الوصیة ممثلة في الوالي، والتي تدخل ضمن الرقابة 

 10 -11من القانون  61دة الإداریة، مما قد یولد منازعة تنبأ المشرع بحدوثها، حیث نصت الما

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص علیها قانونا،  "على أنه 

أن یرفع إما تظلما إداریا، أو دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة، ضد قرار الوالي الذي یثبت 

 .3"بطلان أو رفض المصادقة على مداولة

  صلاحیات المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

شعبي البلدي بعدة صلاحیات تشمل كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة ، یتمتع المجلس ال

ویكون ذلك ، مصلحة البلدیة الصلة بالمواضیع ذات  و للمجلس أن یعرب عن توصیاته في جل

الدولة في إدارة و تهیئة  جانبكما یساهم بصفة خاصة و إلى  ، من خلال مداولاته التي یعقدها

 .والثقافیة وكذا الأمن الإقلیم و التنمیة الاقتصادیة 

 .صلاحیات البلدیة في مجال التهیئة و التعمیر و التجهیز : أولا
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یة الإقتصادیة و ال التنممختلف الأنشطة في مجالمجلس الشعبي البلدي  یمارس

وضع البرامج الخاصة بالتجهیز و التخطیط المحلي في حدود الإمكانیات  ، من خلالجتماعیة الإ

وفي هذا المجال یمارس المجلس عدة  ،وفقا للسیاسة العامة للمخطط الوطني للتنمیة له و المتاحة 

إلى  107وهو ما تضمنته نصوص المواد ، صلاحیات تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقلیم 

وتتمثل هذه الصلاحیات في إعداد المخططات الرقابة المتعلق بالبلدیة ،  10-11من قانون  121

 :و ما سنتناوله في النقاط التالیةبناء وحمایة التراث العمراني والمواقع الطبیعیة وهالدائمة لعملیات ال

 إعداد المخططات العمرانیة  .1

یتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحیة إعداد المخططات التنمویة و العمرانیة على 

 :أهم هذه المخططات هي ، ولعلالصعید المحلي 

 PDAUة المخطط التوجیهي للتهیئة العمرانی  .أ 

من  16حسب نص المادة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر الجزائري المشرع  عرف

عبارة عن وسیلة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري ، یحدد " ، على أنه  29-90القانون 

التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة لبلدیة واحدة أو عدة بلدیات متجاورة تجمعها عوامل 

 .1"مشتركة

یلزم القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي كخطوة أولى بالمبادرة بتحضیر مشروع المخطط 

للتهیئة والتعمیر، یغطي إقلیم البلدیة، حیث یقوم رئیس مجلس الشعبي البلدي بإعداد مذكرة تمهیدیة 

ذا عتبار أن ها أمام المجلس للمداولة فیها، وبإیقدمهمن ثم تتعلق بتحضیر مشروع هذا المخطط، 

المخطط ذو طابع إداري وتقني فإن الأصل أن تقوم المصالح البلدیة المكلفة بالتعمیر بتحضیر 

خلاف أثبت مشروعه، بالتنسیق مع لجنة التعمیر والتهیئة العمرانیة للبلدیة، إلا أن الواقع العملي 
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الدراسات ذلك و أن معظم البلدیات تلجأ إلى الوصایة من خلال مدیریة التعمیر أو إلى مكاتب 

 1.لتحضیر مشروع م، ت، ت، لان أغلب البلدیات لا تملك الكفاءات المؤهلة لذلك

مشروع هذا المخطط یصدر رئیس المجلس لوبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي 

المداولة، یتم تبلیغه للوالي المختص إقلیمیا ، وكذا نشره المصادقة على الشعبیالبلدي قرار یتضمن 

إلى  القرارموازاة مع ذلك یتم تبلیغ هذا بالو ، في مقال المجلس الشعبي البلدي لمدة شهر واحد 

كذا رؤساء المنظمات المهنیة، ورؤساء الجمعیات المحلیة و ، رؤساء الغرف التجاریة الفلاحیة 

یوم من تاریخ استلام التبلیغ للإعلان عن إرادتها في  15، والتي یمنحها القانون مهلة للمستعملین

تعیین من یمثلها في هذه تقومبالمشاركة في إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وتبعا 

 .2العملیة

بعد تحضیر مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یقوم رئیس مجلس الشعبي 

یوم، ویحدد هذا  45العمومي لمدة  للتحقیقدار القرار المتضمن إخضاع هذا المشروع البلدیبإص

الإقرار مكان أو أمكنة الاستشارة، مع تعیین المفوض المحقق أو المفوضین المحققین، وكذا تاریخ 

راد بدایة وانتهاء التحقیق، وكیفیة إجرائه، وباعتبار أن القرارات التنظیمیة لا تسري في مواجهة الأف

إلا بعد نشرها فإن هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني طوال مدة الاستقصاء ویبلغ 

 3.رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة منه إلى الوالي المختص إقلیما

  .POS  يمخطط شغل الأراض .2

یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط " على أنهعرفه المشرع 

إن مخطط شغل  ، وعلیه فإن4" التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق استخدام الأراضي والبناء

الأراضي یفصل القواعد المنصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، مما یعطي 

                                                           
، الملتقى الوطني 29_90المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي في ظل قانون صافیة أقلولي ولد رابع،  1

  .6ص  3-4- 2010الرابع حول التهیئة العمرانیة كلیة الحقوق، سكیكدة، 
، المعدل والمتمم بالقانون رقم ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر  1990- 12- 01المؤرخ في  29-90من القانون رقم   15المادة  2

  .2004أوت  -14، المؤرخ فیي  04-05
  .467، ص1976، دار الفكر العربي، القاهرة مصر ، ، النظریة العامة للقرارات الإداریة دراسة مقارنةسلیمان محمد الطماوي 3
  .والمتمم ، مصدر سابق  المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل 29- 90من القانون رقم القانون رقم   31المادة  4
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، و إن المتعارف علیه أن إقلیم البلدیة الواحد یغطي 1صورة دقیقة لكیفیة وطریقة استخدام الأرض

 .من مخطط شغل الأراضيأكثر 

وطبقا لما ینص علیه القانون یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتقدیم مشروع م، ش، ب 

أمام المجلس الشعبي البلدي للمداولة فیه، ذلك أن مخطط شغل الأراضي هو أداة قانونیة منحها 

 .راضي الفلاحیةالمشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي لتحقیق أهداف أهمها المحافظة على الأ

بعد المداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي في مشروع مخطط شغل الأراضي، وفق 

یقوم رئیس المجلس بإصدار قرار اداري یتضمن . الإجراءات المنصوص علیها في قانون البلدیة

المداولة المتعلقة بمشروع هذا المخطط محتواه تذكیر بالحدود المرجعیة لهذا المخطط الواجب 

عداده، تبعا لما حدده المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وبیان لكیفیات مشاركة الإدارات إ

  .2والمصالح العمومیة، والجمعیات في إعداد هذا المخطط.العمومیة، والهیئات 

ثم یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي هذا القرار إلى الوالي المختص إقلیمیا، وینشره في 

لبلدي لمدة شهر كامل وكذا تبلیغه كتابیا إلى رؤساء غرف التجارة، مقر المجلس الشعبي ا

والفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنیة، ورؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین، وهؤلاء جمیعا منحهم 

خمسة عشر یوما من تاریخ استلام التبلیغ للإعلان عن إرادتهم في المشاركة ) 15(القانون مهلة 

 .3الأراضي وتكلیف من یمثلهم في ذلكفي إعداد مخطط شغل 

یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرارا یتضمن قائمة بمجموع الإدارات العمومیة غیر 

ات وكذا الجمعیات والمنظم 4الممركزة والهیئات والمصالح العمومیة المحلیة الواجب استشارتها،

النص التنظیمي یعتبر استشارة هو أنالیه  ةشار أن ما یمكن الإ ، غیرالمهنیة التي طلبت استشارتها 

                                                           
، ص 2008، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر سنة الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناءالیاسمین شریدي، 1

25.  
یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه  1991/5/28المؤرخ في  178_91من المرسوم التنفیذي  2المادة  2

 62، جزء العدد 2005/9/10في  31805المعدل بالمرسوم التنفیذي 1991لسنة  26العدد . محتوى الوثائق المتعلقة ر وعلى

  .2005لسنة 
  .، مصدر سابق178-91من المرسوم التنفیذي 07المادة  3
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم ، مصدر سابق  29-90من القانون رقم   16المادة  4



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة البلدیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني   

49 
 

أن قانون التهیئة والتعمیر یجعلها وجوبیة، وهو ما یتطلب جوازیة في الغرف المهنیةوالجمعیات 

  .تدخل المشرع بالتعدیل للنص التنظیمي

 الرقابة الدائمة لعملیات البناء .2

كما تسهرعلى  ، مالهابلدیة دورا هاما في مراقبة احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعلل  

ا شتراط وذلك بإ، 1المراقبة الدائمة لمطابقة البناءات للشروط المحددة في القوانین المعمول به

الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدیة یتضمن مخاطر 

بهدف ، و من قانون البلدیة  144و هذا ما نصت علیه المادة ، من شأنها الإضرار بالبیئة 

المحافظة على الطابع الجمالي للبلدیة صلاحیة مكافحة السكنات الهشة و الغیر قانونیة ، كما 

قتصادیة أو همة في تهیئة المساحات الموجهة لإحتواء النشاطات الإالقیام أو المسابیمكنها أیضا 

 .2م الأسواق المغطاة و الغیر مغطاةالتجاریة أو الخدماتیة كتنظی

نه من صلاحیات أ" من قانون البلدیة على  119وفي مجال قطاع السكن فقد نصت المادة 

و ذلك بترقیة برامج ، تنشیطها زیة للترقیة العقاریة العمومیة و البلدیة توفیر الشروط التحفی

إلى ذلك وجوب قیامها بتسمیة  إضافةنیات العقاریة المساعدة على ذلك ، السكن و إنشاء التعاو 

كافة المنشآت و التجهیزات و التجمعات السكنیة والشوارع وكافة الفضاءات المتواجدة على إقلیم 

من قانون البلدیة على ذلك إذ حرص المشرع أن تكون  120نصت المادة ، كما  3" البلدیة

 4.اد إلى المرجعیة التاریخیةتنالتسمیة متعلقة بالمجاهد و الشهید وهذا لإلزام البلدیة على الاس

 :حمایة التراث العمراني و المواقع الطبیعیة  .3

عوامل التعریة ، ولذلك فإن كبیرة  ذات أهمیة أثریةبأماكن  تتمتعالجزائر من الناحیة الأثریة

العمل على  البلدیةومن ثم كان على عاتق  5أثرت سلبا علیها،الطبیعیة و السرقة وقلة الترمیم 

ترقیتها بواسطة تنظیم أیام ثقافیة لتمجیدها وتحافظ علیها و تعرف بها ، وتكرس هذا حمایتهاو 

                                                           
  29، ص 2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر ، شرح قانون البلدیةعلاء الدین عشي1
  . 29علاء الدین عشي، المرجع نفسه ، ص 2
  المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق11-10من القانون رقم  119المادة  3
  .المتعلق بالبلدیة ، المصدر نفسه11-10من القانون رقم  119لمادة 4
  .123،ص 1997، دون دار النشر، الجزائر ، البلدیة إصلاحات مهام أسالیبط ، لعمري بوحی5
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من قانون البلدیة بإلزام هذه الأخیرة  116الالتزام أیضا في القانون البلدي حیث ورد في المادة 

بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة لذلك على المحافظة على التراث العمراني و الثقافي و حمایة 

  .1الأملاك العقاریة

  صلاحیات البلدیة في المجال الاجتماعي والثقافي: ثانیا

لها مهم أخرى تتعلق وإنما  ، الدور الأساسي للبلدیة فقط إن تحقیق التنمیة لیس هو 

مواجهة المشاكل التي تدخل في إطار الخدمة العمومیة ، كالأمن والصحة والتربیة والریاضة ب

المشرع المواد المتعلقة بهذه المجالات في فصل واحد، تضمن  خصص، وقد  2والسیاحة وغیرها

م من تناثر هذه المواد على مختلف الفصول ، یما تضمنه القانون القد على خلافمادة واحدة 

 :وسنتناول بشيء من التفصیل مختلف هذه الحالات فیما یلي

 التربوي صلاحیات البلدیة في المجال    .أ 

الوطنیة العامة بإنشاء مؤسسات التعلیم الابتدائي كما تضمن بناءاعلى السیاسة تقوم البلدیة 

من  122وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة ، توفیر وسائل صیانتها 

المطاعم المدرسیة وتسییرها، وللإشارة فإن هذه  إنجازقانون البلدیة، كما یقع على عاتق البلدیة 

  ة تعتبر من البنود التي أضافها المشرع لصلاحیات البلدیة في القانون الجدید الفقر 

ألزم المشرع البلدیة بإنجاز المدارس وصیانتها، نظرا إلى أن مهمة إنجاز مؤسسات كما 

التعلیم الابتدائي تقع على عاتق میزانیة الدولة ، والحال أن الدولة هي التي تعطي التكالیف التي 

ة الإنجاز والصیانة وكذا تسییر المطاعم والنقل المدرسیین بخلاف باقي المهام تتطلبها عملی

  .الموكلة للبلدیة والتي یمكنها القیام بها في حدود ما تتوفر علیه من إمكانیات

 صلاحیات البلدیة في المجال الریاضي والثقافي  .ج 

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق 11-10من القانون رقم  119لمادة ا 1
، مجلس الأمة ، العدد  مجلة الفكر البرلماني، "  الأسس السیاسیة المشروع القانون الجدید للإدارة المحلیة" دحو ولد قابلیة  2

  .88، ص 2003الأول ، 
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مجال تطویر  ساهم فيخدمة تأي  تجسیدفي مجال الریاضة ، إذ بإمكانها  مهامللبلدیة 

الذي یحدد  81-371جده في نص المادة الثانیة من المرسوم رقم، كما ن1الشباب والریاضة

اختصاص البلدیة في قطاع الشبیبة والریاضة، والتي تنص على أن البلدیة مكلفة بإنجاز التركیبات 

مختلف الریاضیة البسیطة مثل ساحات الألعاب الریاضیة، ملاعب مختلف الریاضات، قاعات 

 :2الریاضات أحواض السباحة كما تكلف بتنظیم

 .لات ریاضیة جوا

 .تبادل الشباب بین البلدیات –

 . التظاهرات الجماعیة للشباب –

 .تنشیط المهرجان الریاضي البلدي –

 .تنشیط الجمعیات الریاضیة –

عمل ال الهیاكل الأساسیة الثقافیة بإنجاز مؤسسات ثقافیة بلدیة والكما تتولى البلدیة في مج

قاعات السینما والنوادي الثقافیة ، المتاحف البلدیة، قاعات العروض : على صیانتها مثال ذلك

 :3والأفراح المكتبات البلدیة كما تعمل البلدیة في هذا المجال على

 .تشجیع إنشاء الجمعیات الثقافیة  -

  .الحث على المطالعة الیومیة -

  .تنظیم المعارض والأسابیع الثقافیة -

 .حفاظ على الفنون الشعبیةال -

 .صلاحیات البلدیة في المجال الاجتماعي والسیاحي  .د 

                                                           
  .198، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،شرح قانون الإداريحسین فریجة،  1
یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة واختصاصاتهما في قطاع الشبیبة و الریاضة  1981/12/26المؤرخ في 371/81مرسوم رقم 2

  .52،الجریدة الرسمیة عدد 
، المتعلق صلاحیات الولایة و البلدیة واختصاصاتهما في قطاع  26-12- 1981المؤرخ في 81- 382،المرسوم رقم  02المادة  3

  .1890،   52الثقافة ، الجریدة الرسمیة عدد 
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جتماعیا، سواء نتیجة الكوارث بحمایة الفئات المحرومة إبلدیة كامل الحق في المبادرة لل

حیث تتولى في حدود إختصاصها التنمیة  الطبیعیة كالزلازل والفیضانات أو لسوء ظروف المعیشة،

أما عن أهم ، الحالات الاستثنائیة 1والرعایة الاجتماعیة وكذا العمل على اایواء المواطنیین في 

لمحلي، یمكن ذكر بـعض المحاور التي یمكن للبلدیة تقدیم ید المساعدة في إطار التضامن ا

  :الإجراءات

البناءات الفوضویة وذلك بتقدیم المساعدة سواء في  تعمل البلدیة على القضاء على :في السكن –

  .إطار البناء الریفي أو إعادة هیكلة الأحیاء القدیمة 

مختلف القطاعات كقطاع التكوین المهني والفلاحة : تتم هذه العملیة بالتنسیق مع :في الشغل –

من تكوین  والطرقات وهذا بمساعدة الشباب الراغب في العمل بإتباع إجراءات إداریة تمكنه

ولقد نص المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة . ورشات أو تعاونیات أو حتى مؤسسات صغیرة

بإمكانیة الجمعیات المساهمة في ترقیة میادین الشباب والثقافة وكذا مساعدة الفئات  122

 . المحرومة لاسیما منها ذوي الاحتیاجات الخاصة

الذي یحدد صلاحیات البلدیة  18-372رسوم رقم أما بالنسبة للمجال السیاحي فقد نص الم

صلاحیات البلدیة إنشاء الفنادق، الفنادق "على أنه في القطاع السیاحي في المادة الثانیة منه  

الحضریة الصغیرة، محطات الطرق المطاعم، المراكز العائلیة ساحات التخییم، حضائر التسلیة، 

المناخیة الصغیرة، الشواطئ المهیأة، كما تتولى صیانتها الحمامات المعدنیة الصغیرة، المحطات 

 .2"وتسییرها واستغلالها

السیاحة ،  تشجیع مجالویجب علیها أن تسهر على تطبیق القوانین والأنظمة الرامیة إلى 

كما تتخذ الإجراءات تقوم بإنشاء هیئاتفي هذا المجال ، ولها في سبیل تحقیق هذه الغایة أن 

                                                           
، ص  1997، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة ، الإسكندریة ، التنظیم القانوني  للإدارة المحلیة عبد الفتاح إبراهیم بهنسى ، 1

149 .  
الذي یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة واختصاصاتها في القطاع  1981/12/26التورع في 372/81المرسوم رقم  02المادة 2

  .1857،ص 52السیاحي ، الجریدة الرسمیة ،العدد 
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على على یساهم في تطویر حركة السیاحة ما، وهذا 1ة على المعالم السیاحیةاللازمة للمحافظ

  2.المستوى المحلي

 :صلاحیات البلدیة في المجال الصحي والنظافة : ثالثا

مما لا شك فیه أن صحة المواطن مرتبطة بنظافة محیطه ، وتلعب البلدیة دورا هاما في 

على سلامة المواطن من كل خطر یهدد حیاته، وذلك من خلال القوانین ذات الصلة  الحفاظ

البلدیة ، ویمكننا أن تلخص هذه  من قانون 123المادة  وهذا ما نصتعلیهبالصحة والنظافة ، 

 :  الحالات فیما یأتي

 دور البلدیة في محاربة الملوثات  .1

لطات سلبا على المحافظة على الطبیعة ، أثرت سیاسة التنمیة المتسارعة التي انتهجتها الس

لك من خلال القضاء على سواء تعلق الأمر بالتوازن البیئي ، أو على الفلاحة أو الهواء ، وذ

كتساب أراضي قابلة للبناء، أو انجاز مصانع تساهم في رمي نفایاتها دون الاهتمام لا التشجیر لإ

 .بمعالجتها و لا حتى إفرازاتها

وكل المشرع للبلدیة بمساهمة من المصالح التقنیة للدولة ، وكذا بالتنسیق ذلك فقد أوعملال

مع مختلف المتعاملین سواء مستثمرین أو هیئات عمومیة مهمة دراسة الإخطار قبل القیام بأي 

قتصادیة واجتماعیة لأي مشروع ینجز فوق تراب بلدیة ما و تتحقق نیة وإ وهذا بدراسة تق، مشروع 

 :داف تقوم بوضع الإجراءات التالیة محل تنفیذ ومتابعة البلدیة هذه الأه

وذلك من خلال إنشاء أماكن التفریغ العمومي و تكون منظمة و محروسة و :  تسییر النفایات  .أ 

لها و استعمال متخصصة في نوع من النفایات ، حتى تسهل عملیة المعالجة و إعادة استعما

 .ستعمالالمواد القابلة للإ

 عن طریق العمل على إخراج المؤسسات الخطیرة المتواجدة داخل تجمعات:  محاربة التلوث  .ب 

                                                           
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  مجلة الاجتهاد القضائي ،،"الرشادة الإداریة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیة " حسین فریجة  1

  .89،ص2010،أفریل  06جامعة بسكرة العدد
  .123العمري بوحیط ، المرجع السابق، ص  2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة البلدیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني   

54 
 

سكنیة خارج المحیط حتى لا تساهم في أخطار صحیة أو طبیعیة، وكذا فرض رقابة صارمة على 

 .ها تحترم إجراءات محاربة التلوث مختلف المؤسسات وجعل

 دور البلدیة في صیانة الطرقات .2

بصلاحیة البلدیة والولایة في قطاع المنشآت القاعدیة  المتعلق 81-385نص المرسوم رقم

خولت المادة و ، على أن للبلدیة دورا في مجال إنشاء الطرقات وصیانتها ذلك لما لها من أهمیة 

الأولى من المرسوم السالف الذكر مهمة تطویر شبكة الطرق ومختلف المواصلات لصالح البلدیة 

والثقافیة و السیاحیة لذا یتعین على البلدیة بوصفها هیئة خاصة الطرق ذات الأهمیة الاقتصادیة 

 :1قاعدیة القیام بما یأتي

 .شق الطرق البلدیة وجعلها عصریة  -

 .انجاز جمیع الأشغال الكبرى عبر الطرق البلدیة  -

إنشاء أي مصلحة تقنیة ملائمة تخصص للقیام بالصیانة الاعتیادیة لشبكات الطرق و المیاه  -

 .في البلدیة

  .صیانة أعمدة الإنارة العمومیة -

  دور البلدیة في مجال الحفاظ على الصحة العامة .3

صلاحیات البلدیة في مجال النظافة وحفظ ه من 123المادة  بالرجوع لقانون البلدیة فإن

 :2الصحة والطرقات بالبلدیة فیما یلي

 .توزیع المیاه الصالحة للشرب -

 .صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -

 .ایات الصلبة ونقلها ومعالجتهاجمع النف -

 . مكافحة نواقل الأمراض المنتقلة -

 .الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقلة للجمهور -

                                                           
یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسیة  26- 12- 1981المؤرخ في 81-385المرسوم  1

  .52القاعدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .، المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق 10-11من القانون رقم  123ادة الم 2
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 .صیانة طرقات البلدیة -

 .وضع إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها -

ظیم المعمول بالإضافة إلى تحسین الإطار المعیشي في حدود إمكانیاتها وطبقا للتشریع والتن

بهما، بتهیئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صیانة فضاءات الترقیة 

المؤرخ  374_81حدد المرسوم رقم ، كما 1من نفس القانون 124والشواطئ التي حددتها المادة 

، حیث لصلاحیات البلدیة والولایةواختصاصهما في مجال الصحة مهام البلدیة في مجال الصحة 

الى ،  تتولى البلدیة بالاتصال مع مدیر القطاع الصحي إنجاز الهیاكل الأساسیة البسیطة للصحة

تتولى البلدیة في میدان الوقایة الطبیة تنظیم ومتابعة الأعمال الآتیة بالاتصال مع جانب ذلك 

 1981_12_26المؤرخ في  37981حدد المرسوم رقم ، كما  المصالح المختلفة التابعة للدولة

 :3في قطاع المیاه، تكمن فیما یلي كما تتمتع بإختصاصات2، المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة

 .تقوم بالدراسات الضروریة لتنفیذ الأشغال المتعلقة بالتطهیر -

 .تنجز المنشأة الأساسیة لتطهیر المیاه وتنقیتها -

 .نیة من المیاه الضارةتقوم بإنجاز جمیع الأشغال الخاصة بحمایة التجمعات السكا -

 .تسهر على تطبیق التنظیم المتعلق بحمایة الوسط الطبیعي لا سیما الاحتیاطات المائیة  -

المحدد لصلاحیات البلدیة  1981_12_26المؤرخ في  385_81وحدد المرسوم رقم   

 : 4واختصاصها في قطاع المنشآت القاعدیة اختصاص البلدیة في مجال الطرقات بمایلي

                                                           
  .، المتعلق بالبلدیة11/10من القانون رقم 124المادة  1
المحدد إصلاحیات البلدیة والولایة ومجال اختصاصهما في 26/12/1981المؤرخ في  379/ 89من المرسوم رقم  2،3،5المواد 2

  .مجال الصحة
المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة واختصاصهما في مجال 1981_12_26المؤرخ في  379_89قم من المرسوم ر  6المادة 3

  .المیاه

  
المحدد إصلاحیات البلدیة والولایة واختصاصهما في 1981_12_26المؤرخ في  385_81من المرسوم رقم 1_3_2المواد  4

  .قطاع المنشأت القاعدیة
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تتخذ البلدیة أي إجراء هدفه رفع الحصر عن مختلف أجزاء تراب البلدیة وتطویر طرق  -

 .المواصلات ذات الأهمیة الاقتصادیة والثقافیة السیاحیة حتى یتسنى استغلال جمیع الطافات

 .تشق الطرقات البلدیة وتجعلها عصریة -

 . تنجز جمیع الأشغال الكبرى عبر الطرق البلدیة -

 . لحة تقنیة ملائمة تخصص للقیام بالصیانة الاعتیادیة لشبكات الطرقتنشئ أي مص -

تسهر على تطبیق التنظیم المتعلق بأرضیة الطرق العامة لاسیما تطبیق القواعد الناتجة عن  -

 .تسطیر حدودها

 .تقترح على الوالي أي مصلحة تقنیة ملائمة للصیانة الاعتیادیة لشبكة الطرق في البلدیة -

  لجان المجلس الشعبي البلدي: الثالثالفرع 

قد فوض القانون للمجلس الشعبي البلدي حق تشكیل لجان من بین أعضائه المنتخبین   

لمساعدته في أداء مهامه و معالجة أي أمر من الأمور المعروضة علیه في الإدارة أو الإعداد أو 

ة و یجب أن تتضمن تشكیلتها ، و یتم تنصیب هذه اللجان عن طریق المداول1التحضیر أو التنفیذ

على تمثیل نسبي یعكس التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي البلدي، وفور تنصیبها یتم اختیار 

و تجتمع بناءا على استدعاء من رئیسها بعد إعلام رئیس المجلس ،  رئیسها من بین أعضائها

اختصاصه تقدیم ، و یمكن اللجوء إلى الاستعانة بأي شخص یستطیع بحكم 2الشعبي البلدي

 :معلومات مفیدة لأشغال اللجنة و اللجان نوعان دائمة و مؤقتة

  اللجان الدائمة: أولا

إلى  03و یتراوح عددها من  10-11من القانون  31المادة  نص المشرع علىهاته اللجانفي

ة 06 یة الاقتصاد والمال :3لجان بالنظر للتعداد السكاني بالبلدیة و تسهر على المسائل التالی

                                                           
، 1993، دون دار نشر،  3، الطبعة لیة وأثرها على كفایتها في الإدارة المحلیةتشكیل المجالس المحخالد سمارة الزغبي،  1

  .304ص
  .المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق  10-11من القانون رقم  35المادة  2
  .المتعلق بالبلدیة ، المصدر نفسه  10-11من القانون رقم 31المادة  3
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و السیاحة و الصناعات  تهیئة الإقلیم والتعمیروالاستثمار ، الصحة و النظافة وحمایة البیئة ، 

 .الري و الفلاحة والصید البحري، الشؤون الاجتماعیة و الثقافیة و الریاضیة والشبابالتقلیدیة ، 

 اللجان المؤقتة: ثانیا

ینشئها المجلس تتولى القیام بمهام یحددها المجلس كالتحقیق  اللجان المؤقتة هي تلكالتي

و على   في إحدى المصالح التابعة للبلدیة ،في أمر معین یخص مؤسسة البلدیة أو بتجاوزات 

الرغم من أهمیة اللجان في كونها أدوات یتم بموجبها تحقیق قاعدة توزیع العمل و التخصص و 

، ع مجال المشاركة، إلا أن جل أعمالها ذات طبیعة استشاریة توفیر الجهد والوقت للأعضاء وتوزی

. وقتیة فهي استثنائیة للمجلس و غیر ملزمة فبإمكانه العمل بما توصلت إلیه كما بإمكانه رفضهو 

  .و علیه فهي لا تغدو أن تكون إلا مجرد جهات استشاریة وفقا لمبدأ التنظیم الإداري

  بي البلديحالات حل المجلس الشع: الفرع الرابع

من قانون  46حدد المشرع الجزائري حالات حل المجلس الشعبي البلدي في نص المادة   

من المرسوم  2وكذا نص المادة  2011جوان سنة  22المؤرخ في  2010-11البلدیة رقم 

المحدد لكیفیات تجدید المجالس  2016مارس سنة  21المؤرخ في  104-16التنفیذي رقم 

  :حالتین هناك ولائیة المحلة و البلدیة وال الشعبیة

    .حالات حل المجلس الشعبي البلدي للمرتبطة بالمجلس:أولا

المجلس الشعبي البلدي طلاع على قانون البلدیة فنجد أن المشرع ضبط حالات حل بالإ

 :1على سبیل الحصر لا المثال ویمكن توضحها فیما یأتي المرتبطة أساسا بالمجلس

 حالة خرق أحكام دستوریة .1

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور حسب نص 

ففي إطار احترام مبدأ سمو الدستور كتشریع أساسي  10-11من قانون البلدیة رقم  59المادة 

، یجب على المجلس الشعبي البلدي عدم مخالفة النص الدستوري وإلا كان الجزاء هو الحل 

                                                           
إدارة عامة، كلیة : ، مذكرة ماجستیر  في القانون العام تخصصالجزائري حل المجلس الشعبي البلدي في القانونأمیرة رزیق،  1

  .28،ص   2009-2008الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر ، 
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، وعلیه 90/081ه الحالة لا وجود لها في ظل قانون البلدیة السابق رقم یمكن ملاحظة أن هذو 

حل المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة مرده خرقه لأحكام الدستور والذي یتطلب أن فإن 

تكون أعمال جمیع الهیئات مشروعة طبقا لمبدأ سمو الدستور الذي یعني خضوع الحكام 

  .والمحكومین لأحكامه 

  انتخاب جمیع أعضاء المجلسحالة إلغاء  .2

العملیة میع أعضاء المجلس حالة طبیعیة ، على إعتبار ان الغاء تعتبر حالة الغاء انتخاب ج

الإنتخابیة قرینة قاطعة على وجود مخالفة جسیمة تتجسد في المساس بأحكام نصوص قانون 

إنه عملا بذلك الإنتخابات ، وعملا بالقاعدة التي تقر بأن مابني على باطل فهو باطل ، ف

 2.فیجب التصریح بحل المجلس البلدي 

حالة كون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة في التسییر أو تمس بمصالح  .3

  وطمأنینة للمواطنین

یمكن القول أن المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة أصبح مصدر اختلال خطیر ویتم 

إن . المساس بمصالح وطمأنینة المواطنین وهنا وجب حله إثبات ذلك في التسییر مما ینتج عنه 

 :سبب الحل في هذه الحالة مرده إلى أن الإبقاء على المجلس من شأنه أن یكون مصدر

النص اس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم و المس -ة یتم إثباتها في التسییر البلدياختلالات خطیر 

 .سألةجاء عاما دون تحدید وكان على المشرع ضبط الم

  حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها  .4

 10فقرة  140المادة  التقسیم الإقلیمي للبلاد ، وهذاحسبمن صلاحیات السلطة التشریعیة 

وهذا ینتج عنه أن عدد البلدیات غیر مستقر فقد یرفع عددها  ، 1996من التعدیل الدستوري لسنة 

یتم ، و البلاد ففي حالة ضم بلدیات أو تجزئتها وقد ینقص حسب الأحوال والأوضاع التي تمر بها 

أن المشرع لم  تقدیم ملاحظة فيیمكن ، و اللجوء إلى الحل قصد انتخاب مجلس شعبي بلدي جدید 

كما لم یحدد إجراءات ذلك تاركا المسألة . یحدد ما هي أسباب الضم والاندماج والتجزئة

                                                           
  .، مصدر سابق  10-11من قانون البلدیة رقم  59المادة 1
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ا یجعلها قلیلة الإمكانیات البشریة من بین أسباب الضم هو صغر حجم البلدیات مم.للتنظیم

 1.والمالیة ومن بین أسباب التجزئة یمكن ذكر اتساع حجم البلدیات

  حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب    .5

یتم اللجوء إلى ، في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب   

ملاحظته عمومیة مصطلح الظروف الاستثنائیة فما هي الظروف ما یمكن ، غیر أن الحل 

  2.الاستثنائیة التي تحول دون تنصیب المجلس المنتخب

  حالات حل المجلس الشعبي البلدي للمرتبطة بعضو المجلس: ثانیا

فإن حالات حل المجلس الشعبي  11-10من قانون البلدیة رقم  46من خلال نص المادة 

  : المجلس تتمثل في البلدي المرتبطة بعضو

 ستقالة الجماعیة لأعضاء المجلسحالة الإ .1

جمیع الأعضاء لتقدیم الاستقالة أي التعبیر عن فیها یبادر وأورد المشرع هذه الحالة بحیث 

المشرع الجزائري لم یحدد شكل الاستقالة هل هي فردیة أم ، و إرادتهم في التخلي عن العضویة 

من الناحیة العملیة وفي ظل ،و  الجهة التي تقدم أمامها الاستقالةكما أن المشرع لم یحدد . جماعیة

مجلس شعبي بلدي متكون من عدة أحزاب سیاسیة یمكن ملاحظة صعوبة أو استحالة تـقدیم 

  . الاستقالة الجماعیة

نجد أن المشرع الجزائري نص على استقالة عضو المجلس الرجوع إلى قانون البلدیة ب

والتي جاء فیها أنه یتم إرسالها إلى رئیس المجلس الشعبي  42المادة الشعبي البلدي حسب نص 

أما . البلدي بواسطة ظرف محمول، وبقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة

 3.بالنسبة للاستقالة الجماعیة لم یحدد الجهة

 حكام الاستخلافحالة كون عدد المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أ .2
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بالرجوع إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم نجد أن المشرع 

منه حدد عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة حسب تغیر عدد  80الجزائري في نص المادة 

 1.سكان البلدیة الناتج عن الاحصاء العام للسكان والإسكان

إنه یجب أن تتضمن قائمة المترشحین للمجالس الشعبیة منه ف 71وبموجب نص المادة 

البلدیة عددا من المترشحین یساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستحلفین لا یقل عن 

إن صفة المنتخب تزول بالوفاة أو من عدد المقاعد المطلوب شغلها ، و ) %30(ثلاثین في المائة 

قانوني ویقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة  الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع

  .ویخطر الوالي بذلك وجوبا

في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمدلس الشعبي   

من یتم استخلافه في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب ، البلدي 

یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل شهرین كما بقرار من الوالي ،  نفس القائمة

ي یمكن له أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوال

لبیة المطلقة لأعضائه الممارسین ، لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغ،و 

قد جلسات ودورات المجلس الشعبي البلدي وقد فقد نصف أعضائه وبعد تطبیق لا یمكن تصور عو 

 .أحكام الاستخلاف

 حالة الخلافات الخطیرة بین الأعضاء .3

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي والتي من شأنها أن تعیق 

ستجابة له یتم حل ن الإعذار یوجهه الوالي للمجلس دو وبعد ا، السیر العادي لهیئات البلدیة 

یمكن القول في هذه الحالة أن الخلاف بلغ درجة من الخطورة ،  2المجلس الشعبي البلدي

والجسامة مما یؤدي إلى عرقلة سیر هیئات البلدیة كما أن المشرع ترك للسلطة الوصیة السلطة 

                                                           
  .، مصدر سابق 01-12من القانون العضوي رقم   80المادة  1
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لاقات الخطیرة التقدیریة لتقدیر مدى خطورة الاختلاف سبب الحل في هذه الحالة هو حالة الخ

 1.والتي یترتب عنها إعاقة السیر العادي لهیئات البلدیة

 رئیس المجلس الشعبي البلدي:المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب المعنون برئیس المجلس الشعبي البلدي الى طریقة اختیاره في الفرع 

الاول ثم الى تنصیبه في الفرع الثاني ثم نتطرق الى صلاحیاته و انهاء مهامه في الفرعین الثالث 

  و الرابع  

 .اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

البلدي بعد فوزهم بالمقاعد التي أفرزتها عملیة الاقتراع یقوم أعضاء المجلس الشعبي 

إن المشرع الجزائري ، و  باختیار رئیسا للمجلس الشعبي البلدي وهذا ما جاء به المشرع الجزائري

حدد كیفیة اختیار رئیس المجلس  13 -21المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-11وفقا لقانون البلدیة 

المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا ، قصد فانه یجتمع ،الشعبي البلدي 

أیام التي تلي تنصیب المجلس، ویتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على  05انتخاب رئیسه خلال 

الانتخابات یتشكل من المنتخب الأكبر سنا ویساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن یكونوا غیر 

س ویقوم بإعداد قائمة الترشیحات لانتخاب الرئی مترشحین ، ویقم هذا المكتب باستقبال

  2.المترشحین

بعدها تأتي المرحلة الثانیة أي بعد تشكیل المكتب المؤقت تقوم القائمة الحائزة على الأغلبیة 

المطلقة من المقاعد بتقدیم مرشح لانتخابه لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، وفي حالة عدم حصول 

المطلقة للمقاعد ، یمكن القائمتین الحائزتین على خمسة وثلاثین في المائة أي قائمة على الأغلبیة 

بالمائة على الأقل من المقاعد تقدیم مترشح، أما في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة  35

جمیع القوائم تقدیم مرشح عنها ل، یمكن 3بالمائة على الأقل من المقاعد 35وثلاثین في المائة 
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صل على نتخاب سریا ویعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحیعلن ، ویكون الا

  .الأغلبیة المطلقة للأصوات

وفي حالة عدم تحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات بین المترشحین  

ویعلن فائزا . ساعة الموالیة 48یجرى دور ثان خلال . الحائزین على المرتبة الأولى والثانیة 

یعلن فائزا . ح المتحصل على أغلبیة الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علیهاالمترش

 .المترشح الأكبر سنا

 .تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

المتعلق بالبلدیة  10-11لما ینتخب رئیس المجلس الشعبي البلدي یتم تنصیبه وفقا للقانون 

في الجزائر، یرسل محضر التنصیب إلى الوالي و یتم إعلان  13-21المعدل والمتمم بالأمر رقم

ثم . ذلك لعموم المواطنین عن طریق الإلصاق بمقر البلدیة و ملحقاتها الإداریة و مندوبیاتها 

ینصب رئیس المجلس الشعبي البلدي في حفل رسمي بمقر البلدیة وفي جلسة علتیة یرأسها الوالي 

و  20أیام على الأكثر تلي نتائج الانتخابات  08وهذا خلال . ةأو ممثلة وبحضور منتخبي البلدی

یتم تحریر محضر ذمة بین الرئیس السابق والرئیس المنتخب الجدید في اجل ثمانیة أیام من 

من نفس القانون ، وبالنسبة للرئیس المعاد انتخابه یكفي تقدیمه  68تنصیب الثاني طبقا للمادة 

  1..م المجلس المنتخبلعرض حال حول حصیلة عهدته أما

 .صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثالث

زدواج الوظیفي یتصرف أحیانا باسم البلدیة و أحیانا متع رئیس المجلس الشعبي البلدي بإیت

باسم الدولة تحت سلطة الوالي ،ولهذا نجد هذه الصلاحیات واسعة و متشعبة باختلاف المجالات 

 :الصلاحیات في و یمكن إجمال هذه 

 صلاحیاته بصفته ممثلا للدولة:  أولا

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بمجموعة كبیرة من صلاحیات والمهام والتي تعود 

 .أساسا للدولة و التي یمكن حصرها 

                                                           
  .659- 658لعروسي حلیم، المرجع السابق،ص  - لخضر حمینة عبد االله  1
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 في مجال ضبط الحالة المدنیة  .1

المادة الأولى  ، المتعلق بالحالة المدنیة ، إذا نصت 20-70نصت قانة الحالة المدنیة رقم 

ضابط الحالة المدنیة هم رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وفي الخارج رؤساء  إن"على أنه 

الى جانب ذلك ،1"البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة

مسؤولیته ، أن یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي ةتحت " نصت المادة الثانیة منه على أنه 

یفوض الى نائب أوعدة نواب الى المندوبین البلدیین أو الى المندوبین الخاصین والىى أي 

التصریحات بالولادات  موظف بلدي مؤهل ، المهام التي یمارسها كضابط للحالة المدنیة لتلقي

تحریر جمیع والزواج والوفیات وتسجیل وقید جمیع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة ، وكذا ل

  .2"... العقود المتعلقة بالتصریحات المذكورة أعلاه 

هم إعتبر رئیس المجلس  الأشخاص اللذین یعتبرون كضباط الحالة المدنیة وعلیه فإن

ضابط الحالة المدنیة وهي صفة یتمتع بها بقوة القانون وذلك  ، 3الشعبي البلدي ونوابه المنتخببین

كما أعطى قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة ، بمجرد تنصیبه 

و بهذه الصفة یقوم بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة تحت رقابة النائب العام ، المدنیة 

إلا أن تزاید المشاكل الیومیة واستحالة أن یباشر بنفسه مهامه ضابط الحالة ، 4المختص إقلیمي

بالنسبة لنواب فقد خوله القانون أن یفوض هذه المهام إلى موظفین یختارهم من بین المدنیة وكذلك 

 : 5موظفي البلدیة الدائمین وذلك تحت رقابته ومسؤولیتین وتمثل هذه صلاحیات فیما یلي

تلقي التصریح بالولایات وتسجیلها في سجلات الحالة المدنیة المعدة لذلك تحریر و تسجیل  –

 .لأحكام القانون عقود الزواج وفقا ا

  .تحریر و تسجیل عقود الزواج وفقا الأحكام القانون –

                                                           
، المتعلق بالحالة  1970- 02-19المؤرخ في  20- 70:جانفي یعدل ویتمم الأمر رقم 10المؤرخ في  03- 17القانون رقم   1

  . 2017جانفي 11، المؤرخة في  2المدنیة ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 
  .المصدر نفسه  ، 03- 17القانون رقم   2
، 2011الطبعة الثالثة ،   دار الهومة ، الجزائر ،  الحالة المدنیة وإجراءتها في التشریع الجزائري ،بن عبیدة عبد الحفیظ ،  3

  . 117ص 
  .، مصدر سابق . المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم  86المادة 4
  .40، ص2011للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،، دار الهدى شرح قانون البلدیةعلاء الدین عیشي،  5
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 في مجال الضبط القضائي .2

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط شرطة القضائیة بحیث تعتبر هذه 

الصلة من اختصاص وكلاء وضباط الضبطیة القضائیة العاملین تحت سلطة النائب العام 

یرتبطون مباشرة بوزیر العدل و قانون الإجراءات الجزائیة ، حیث حدد للجمهوریة ، الذین 

هم ضابط الدرك ،صف الضباط وعناصر الدرك المخولین للممارسة هذه المهام و  الأشخاص

  .1مفوض الشرطة ، ضابط الشرطة مفتشوا الأمن الوطني ورؤساء المجالس البلدیة

 في مجال الضبط الإداري  .3

لإداري من أهم الاختصاصات التي یتناولها رئیس المجلس تعتبر اختصاصات الضبط ا

الشعبي البلدي، وقد یستعین بسلك الشرطة البلدیة كما یمكن له عند الضرورة تسخیر قوات الشرطة 

والدرك الوطني المختصة إقلیمیا، كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي 

على إقلیم البلدیة و السهر على النظام والسكینة و النظافة بتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات 

بالإضافة إلى السهر على حسن تدابیر الاحتیاطیة و الوقایة والتدخل في مجال  ، العمومیة

 الإسعاف، كما تكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار احترام حقوق و حریات

 :2المواطنین بالخصوص على

 .النظام العام وأمن الأشخاص و الممتلكات السهر على المحافظة على –

التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الإمكان العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص  –

 .ومعاقبة كل من مس السكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها

 .تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیمیه –

 .العمارات و ضمان سهولة سیر الشوارع والطرق العمومیة السهر على نظافة –

 .اتخاذ الاحتیاطات و التدابیر اللازمة لمكافحة الأمراض المعدیة و المنتقلةالوقایة منها –

 ..منع تشرد الحیوانات المؤذیة الضارة –

                                                           
  .56، ص1996دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة الجزائر،  محاضرات في المؤسسات الإداریة،أحمد محیو،  1
  .56أحمد محیو، المرجع نفسه ، ص  2
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ضمان ضبطیة الجنائز و المقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدینیة و العمل فورا  –

 .على دفن كل شخص متوفي بصفة لائقة دون تمیز الدین و المعتقد

وجوب موافقة ،و كما أقر المشرع لرئیس المجلس بتسلیم رخص البناء والهدم و التجزئة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع یتحمل الأضرار بالبیئة و الصحة العمومیة 

یة التأكد من احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها و على الإقلیم البلدیة ، كما تتولى البلد

 1.احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهیئة غیر القانونیة

 صلاحیاته بصفته ممثلا للبلدیة: ثانیا 

لما كانت البلدیة تتمتع بالخصیة المعنویة وتحتاج إلى من یعبر عن إرادتها فقد اسند 

یها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ، حیث یتكفل بممارسة الصلاحیات القانون البلدي مهمة تمثل

 :الأساسیة التالیة 

الإداریة وكل التظاهرات الرسمیة  یمثل الرئیس البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة و :التمثیل .1

كما یمثلها أمام الجهات القضائیة، وفي حالة تعارض مصلحة الرئیس مع مصلحة البلدیة ، 

م المجلس بتعیین أحد الأعضاء، لتمثیل البلدیة في التقاضي و التعاقد ، كما تشیر المادة ویقو 

 2.احد الأعضاء لتمثیل البلدیة 84

: یتولى الرئیس إدارة اجتماعات و أشغال المجلس الشعبي البلدي من حیث  :رئاسة المجلس .2

من  79بالمادة  وردما هو التحضیر للدورات ، و الدعوة للإنعقاد ، ورئاسة الجلسات وفقا ل

 .قانون البلدیة 

حیث یتكفل الرئیس تحت مراقبة المجلس خاصة : إدارة أموال البلدیة والمحافظة على حقوقها  .3

 :3بما یلي

                                                           
، 2003دد الثاني،الجزائر، مارس ، العمجلة الفكر البرلماني، اختصاص الهیئة التنفیذیة للجماعات المحلیةمسعود شیهوب،  1

  .19- 18ص 
  .، مصدر سابق . المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم  84المادة  2
  .93،ص 2014، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر،  دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئةأحمد الكحل ،  3
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إرادة مداخل البلدیة والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور مالیة البلدیة القیام بكل الأعمال  –

حیث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فیها القانونیة المتعلقة بأملاك البلدیة من 

  .والمحافظة علیها 

  10/236من المرسوم الرئاسي رقم  7إبرام صفقات البلدیة ومراقبة تنفیذها، طبقا للمادة  –

 .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، والمعدل والمتمم2010المؤرخ في یولیو 

تسیریهم ، ممارسة السلطة الرئاسة علیهم حیث  توظیف مستخدمي في البلدیة والإشراف على –

 .من قانون البلدیة 125تنص المادة 

 .إعداد واقتراح میزانیة البلدیة على مجلس ، ثم القیام متابعة تنفیذها  –

السهر على وضعیة المصالح والمرافق والمؤسسات البلدیة بمتابعتها ومراقبتها وممارسة  –

  .الوصایة علیها

 .إنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي:  الفرع الرابع

إن حالات إنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي محددة على سبیل الحصر في قانون 

البلدیة، فهناك حالات تسري أحكامها على جمیع أعضاء المجلس و هي انتهاء العهدة الانتخابیة 

 .ةسنوات، الاستقالة، الإقصاء، و التخلي والوفا 05المقدرة بـ 

  . الاستقالة: أولا

تتمثل في ، وعلیه فهي 20111تعتبر إلاستقالة غضافو نوعیة في احكام قانون البلدیة لسنة 

ستقالة من رئاسة عبي البلدي كتابة عن رغبته في الإالتعبیر الصریح من رئیس المجلس الش

متمثلة في یقدمها أمام أعضاء المجلس و تخطر السلطة الوصیة ال، و المجلس الشعبي البلدي 

، و یسري الأثر القانوني للاستقالة التي تصبح ساریة المفعول 2الوالي، بموجب مداولة ترسل إلیه

 .بمجرد إرسال محضر المداولة للوالي

 .الإقصاء: ثانیا

                                                           
  ، 286، مرجع سابق ، ص  شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف ،  1
  .، المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق  10-11من القانون رقم  40المادة  2
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المرحلة الثانیة التي تكون بعد قرار التوقیف و هذا یعني أن قرار الإقصاء  یعتبر الإقصاء

من قانون البلدیة جاء بصیغة الأمر مخاطبا  43وجب أن یسبقه قرار توقیف، إذ أن نص المادة 

الوالي الذي وجب أن یتخذ قرار التوقیف في حق العضو المنتخب الذي تعرض المتابعة قضائیة 

لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة  بسبب جنایة أو جنحة

لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة، إلى غایة صدور حكم 

بالتالي یقصى بقوة القانون كل منتخب في المجلس كان نهائي من الجهة القضائیة المختصة ، و 

 .1و یثبت الوالي ذلك الإقصاء بموجب قرارمحل إدانة جزائیة نهائیة 

  .التخلي: ثالثا

الصورة الضمنیة للاستقالة، بحیث یكون سلوك رئیس المجلس الشعبي  " التخلي" إن   

و یكون التخلي إما بوضع ،  البلدي معبرا عن تخلیه عن منصبه، أي لا یكون بصورة صریحة

إتباع الإجراءات المنصوص علیها في المادة رئیس المجلس الشعبي البلدي استقالته، و لكن دون 

یعد  74من دعوة المجلس للاجتماع، و هذا ما نصت علیه المادة  10-1187من القانون  73

متخلیا عن المنصب رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس طبقا للمادة 

ب الغیاب غیر المبرر لأكثر من شهر إما یكون التخلي بسبو ،  أعلاه لتقدیم استقالته أمامه 73

من نفس القانون یعتبر في حال تخل عن المنصب،  75واحد، و ذلك ما نصت علیه المادة 

من طرف المجلس  الغیاب غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر و یعلن ذلك

ت التخلي من طرف والي الولایة ، و بالتالي إثبا)في الحالتین(یتم إثبات الغیاب و الشعبي البلدي ، 

 2.یوما في الحالة الثانیة) 40(أیام بالنسبة للحالة الأولى و أربعین ) 10(في آجال عشرة 

  .الوفاة: رابعا

من القانون الجدید  41و  40هي مسألة طبیعیة تمس كل شخص و قد نصت المادتین و  

الانتخابیة تلقائیا، ویقرها المجلس  للبلدیة، على أنه تزول صفة المنتخب بالوفاة و تنتهي عهدته

الشعبي البلدي بموجب مداولة یخطر بها الوالي وجوبا، كما یتم استخلاف المنتخب المتوفى في 

  .أجل لا یتجاوز الشهر بالمترشح الذي یلي آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي
                                                           

  .المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق  10-11من القانون رقم  43المادة 1
  .المتعلق بالبلدیة ، المصدر نفسه  10-11من القانون رقم  75المادة  2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة البلدیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني   

68 
 

  إدارة البلدیة تسییر: المبحث الثاني

تنظیمها بحسب قانون البلدیة وبحسب أهمیة المهام الموكلة لها،توضع  لكل بلدیة إدارة یحدد  

الإدارة الأمیین العام للبلدیة ،  هذه الإدارة تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، وینشط هذه

فخصص  ویمكن لأي بلدیة إحداث مندوبیات أو ملحقات بلدیة ونظرا لحجم المهام المسندة للبلدیة

  .خاص بها توضع به الوثاق التي لم تعد مستعملة أي القدیمة أرشیفلها المشرع 

 المندوبیات: المطلب الأول

المجلس الشعبي البلدي مندوبیات أو ملحقات إداریة لضمان حسن سیر مهام المرفق  یضم

العام وذلك في حالة صعوبة الاتصال بین مقر البلدیة الرئیسي وجزء منها بـ بعد المسافة أو 

 1.للضرورة

 تحدید المندوبیة البلدیة: الفرع الأول

یحدد عدد المندوبیات البلدیة بموجب مرسوم اعتمادا على الطابع الجغرافي والحضري 

فبالرغم من أن المشرع  ، لإقلیمها ومقتضیات المرفق العام لضمان تلبیة وتغطیة الحاجیات العامة

م یحدد لنا نوع هذا المرسوم وهذا ما نص بأن المندوبیة أو الملحقة تحدد بموجب مرسوم إلا أنه ل

  .136یتبین من خلال نص المادة 

ویتم تحدید المرافق العمومیة التي یعهد بها إلى المندوبیة البلدیة عن طریق مداولات 

المجلس الشعبي البلدي كما یوفر لها الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لسیرها وهذا ما جاء في 

یحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة المرافق " على أنه حیث تنص  137نص المادة 

  2".التي یعهد بها إلى المندوبیة البلدیة ویوفر الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لسیرها

                                                           
ة الى ابعاد تعود العهد الفرنسي بعد الإستقلال مباشرة وجاء ذلك لسد الفراغ  الناتج عن تعود فكرة انشاء المندوبیة داخل البلدی1

، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات عمتوت عمر : الاطارات الفرنسیة آنذاك  ، راجع في الموضوع 

  . 296، ص  2009، دار هومة ، الجزائر ،  البلدیة
  .المتعلق بالبلدیة ، مصدر سابق  10-11القانون رقم  من 137و  136المادة  2
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  المندوب البلدي: الفرع الثاني

لكل ملحقة بلدیة مندوب بلدي ینشطها وتمثلها یعین المندوب البلدي من بین أعضاء 

الشعبي البلدي بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئیس المجلس المجلس 

الشعبي مع مراعاة أن یكون المندوب البلدي مقیما في جزء المندوبیة البلدیة، یساعده في تأدیة 

 .مهامه متصرف یقترحه الأمین العام ویعینه رئیس المجلس الشعبي البلدي 

بمهامه وأعماله باسم رئیس المجلس الشعبي وتحت مسؤولیته إذ یقوم المندوب البلدي و   

یمنح هذا الأخیر للمندوب البلدي تفویضا بالإمضاء إذ حول لـه المشرع صلاحیة ضبط الحالة 

 .1381المدنیة في نطاق إقلیمه أو مندوبیته وذلك بحسب نص المادة 

  أرشیف البلدیة: المطلب الثاني

ق والملفات الهامة ذات الأهمیة وتكون مرتبة ومصنفة بطریقة تلك الوثائأرشیف البلدیة هو 

بغیة العمل بما في الوقت الذي یحتاج لها، فالبلدیة تعتبر هي ، 2علممیة ومحفوظة في البلدیة 

وهي الوثائق التي تعدت مدة حمایة هذا الأرشیف والاحتفاظ به، المسؤول الأول والرئیسي عن 

كذا المخططات وسجلات مسح الأراضي التي لم تعد مستعملة منذ حفظها في البلدیة مدة القرن، و 

ثلاثین سنة على الأقل، إضافة إلى أنها یمكن أن توضع إجباریا في أرشیف الولایة في حالة إذا 

ثبت عدم ضمان حفظها في البلدیة، مع بقائها ملكا للبلدیة وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من 

 .3من قانون البلدیة 143المادة 

 20.000كما تشمل أیضا الوثائق المحفوظة في أرشیف البلدیة التي یقل عدد سکانها  عن

،  نسمة، وفي بعض الحالات یرخص الوالي بعكس ذلك، فهذا راجع إلى السلطة التقدیریة للوالي

وبإمكان الوالي أیضا أن یقرر وبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي حفظ الوثائق المذكورة سابقا 

نسمة بأرشیف الولایة وهذا ما  20.000محفوظة بأرشیف البلدیات التي یزید عدد سكانها عن وال

  . من قانون البلدیة الحالي 141نصت علیه المادة 
                                                           

  .المتعلق بالبلدیة ، المصدر نفسه  10-11من القانون رقم  138المادة  1
  . 38عمتوت عمر ، مرجع سابق ، ص  2
  .المتعلق بالبلدیة ، المصدر نفسه  10-11من القانون رقم 141المادة  3
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هناك بعض الوثائق الخاصة والتي لها أهمیة ممیزة ولا سیما وثائق الحالة المدنیة   

والمخططات وسجلات مسح الأراضي وكذا الوثائق المائیة والمحاسبة اللازم حفظها في أرشیف 

  . الولایة بقرار من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لسبب أنه یمكن أن تكون معرضة للإتلاف

لدیة والتهاون في وضع الوثائق المذكورة في أرشیف الولایة یقرر أما في حالة تقصیر الب

الوالي تلقائیا حفظها في أرشیف الولایة باعتباره الجهة الوصیة، یتم حفظ الوثائق وتصنیفها في 

أرشیف البلدیة وفق نفس شروط حفظها بأرشیف الولایة، إذ أنه لا یمكن إتلافها إلا بقرار أو 

.1قانون البلدیة القانون البلديعلیه من  البلدي وهـذا مــا نص جلس الشعبيترخیص من الم

                                                           
  .ق بالبلدیة ، المصدر نفسه المتعل 10-11من القانون رقم  143المادة  1
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دارة البلدیة في الجزائر فاننا نجیب عن راستنا لموضوعنا المتعلق بتنظیم إفي ختام د  

الاشكالیة المطروحة سلف في أن المشرع سعى من خلال جملة من النصوص التشریعیة ولاسیما 

إلى تحسین الجانب الإداري للبلدیة من خلال تزوید البلدیة  المتعلق بالبلدیة 10-11القانون رقم 

بملحقات ومندوبیات خاصة مما ساهم ذلك في تقریب الإدارة من المواطنیین ، الى جانب ذك وق 

المشرع في فرض رقابة على البلدیة على أعضاءها وعلى هیئة البلدیة بحد ذاتها ، كما حرص 

  .لال عصرنة جانب الحالة المدنیة المشرع على رقمنة جهاز البلدیة من خ

أما في الجانب التنظیمي فعمل المشرع على ضبط منصب الأمین العام للبلدیة بما یتوافق مع 

الدور المنوط به ، حیث أصاب المشرع في معالجة المركز القانوني للأمین العام من خلال تبیان 

،  03-06ي للوظیفة العمومیة رقم حقوقه وواجباته وكذا صلاحیاته وهذا بموجب القانون الأساس

  . 320-16الى جانب إفراده بنص خاص به وهو المرسوم التنفیذي 

  :موضوع نصل الى جملة من النتائج من خلال دراستنا لهذا ال

مزاحمة الإدارة المركزیة للبلدیة بإعتبارها هیئة الامركزیة في تعبت الأمناء العامین للبلدیات سواء 

أو بطریقة غیر نسمة  100.000٠عدد سكانها  یفوقكان ذلك بطریقة مباشرة فى البلدیات التي 

تقلالیة أو أقل وهذا ما یؤثر على إس 100,000مباشرة مثل في البلدیات التي یكون عدد سكانها 

  .مصالح خاصة وتمتعها بالشخصیة المعنویة دالبلدیة بإعتبارها هئیة لامركزیة معترف لها بوجو 

الشروط الواجب توفرها للتعیین في منصب الأمین العام تخالف في طبیعتها طریقة الانتخاب * 

  والتي هي أساس نظام اللامركزیة الإداریة

  العلم ، مما یصعب من مهام تعدد التشریعات التي تحكم عمله الأمنیة* 

  .الأمناء العامین لأداء مهامهم بصورة سهلة

  الشعبیة البلدیة كثرة الأعباء الإداریة الملقاة على عاتق رؤساء المجالس 

  الشعبيوصلاحیات رئیس المجلس  المنتخبین الصلاحیات الممنوحة للأعضاء  تقلص 

 البلدي في مواجهة توسیع الصلاحیات الامناء العامون 
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  والأمناء العامین وهذا ما یشكل عائقا في  البلدیةتداخل المهام بین رؤساء المجالس الشعبیة

  .دارة البلدیةلإسبیل الوصول إلى التنظیم الأمثل 

  العامتربط عمل رئیس المجلس الشعبي البلدي و الامین التي  العلاقة عدم وضوح.  

  :ومن بین الإقتراحات التي نقدمها في موضوع دراستنا مایأتي 

 لتوسیع من الصلاحیات الممنوحة لرؤساء البلدیات بإعتبارهمالمسؤول الأول عن إدارة البلدیةا  

  لضمانتوضیح الأدوار التي تمارسها هیئات البلدیة بالشكل الذي یعد من تداخل العام بینها 

  دیة إدارة البل تسییرنجاعة 

 القیام بدورات تكوینیة دوریة لأعضاء المجالس الشعبیة والبلدیة لزیادة فعالیة أدائهم في السیر.  

  الأعباء الإداریة العادیة عن كاهل رئیس البلدیة لیتفرغ إستحداث هیئات إستثماریة  تخفیف

  .تقدم إلى رفع التنمیة على مستوى بلدیته 

 بصورة واضحة ویوضح العلاقة  المهام دد حعام یالأمین ال نصبوضع قانون أساسي منظم لم

  .الوظیفیة بینه وبین هیئات البلدیة الأخرى

  دد المندوبیات البلدیة الذي تبناه المشرع في عنوع و  ددحموض حول المرسوم الذي یغال ازالة

  .من قانون البلدیة 137المادة 

  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر:أولا 

 :القانونیة النصوص  .1

، المتضمن  58-75یعدل ویتم الأمر رقم  2007ماي  13، المؤرخ في  05-07القانون رقم  -

  .2007ماي  31، المؤرخة في  31القانون المدني ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 

، المتعلق بالبلدیة ، من الجریدة الرسمیة ،  2011جوان  22المؤرخ في  10- 11القانون قم  -

 . 2011جوان  3المؤرخة في ، 37العدد 
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في 05_04المعدل بالقانون  1990لسنة  52ویتعلق بالتهیئة والتعمیر،  2990القانون  -

  .2004لسنة  51، ج ر 2004/8/14

، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15، المؤرخ في  03- 06الأمر 

  .جویلیة  16، المؤرخة  46، العدد  العمومیة ، المعدل والمتمم ، من الجریدة الرسمیة

، یتعلق باصدار نص تعدیل  1996دیسمبر  7المؤرخ في .   438-96المرسوم رئاسي رقم  -

  . 1417رجب  27، المؤرخة في 76الدستور ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 

، المتضمن الأحكام  2016دیسمبر  13، المؤرخ في  320-16المرسوم التنفیذي رقم  -

 15، المؤرخة في  73المطبقة على الأمین العام للبلدیة ، من الجریدة الرسمیة ، العددالخاصة 

  . 2016دیسمبر 

، یحدد حقوق العمال الذین  1990جویلیة  15، المؤرخ في  226-90المرسوم التنفیذي  -

 6، المؤرخة في 31یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم ، من الجریدة الرسمیة ، العدد 

  .1441حرم م

، المتضمن القانون الأساسي  19991فیفري  2، المؤرخ في  26-91المرسوم التنفیذي  -

رجب  21، المؤرخة في  06للعمال المنتمین إلى قطاع البلدیات ، جریدة رسمیة ، العدد 

  .ه 1411

، المتضمن النظام لداخلي  2013مارس  12، المؤرخ في  105-13المرسوم التنفیذي رقم  -

مارس  17، المؤرخة في  15ي للمجلس الشعبي البلدي ، من الجریدة الرسمیة ، العدد النموذج

2013 .  

یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل  1991/5/28المؤرخ في  178_91المرسوم التنفیذي  -

المعدل  1991لسنة  26العدد . الأراضي والمصادقة علیه وعلى محتوى الوثائق المتعلقة ر

  .2005لسنة  62، جزء العدد 2005/9/10في  31805بالمرسوم التنفیذي 

یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة  1981/12/26المؤرخ في  371/81مرسوم رقم  -

  .52واختصاصاتهما في قطاع الشبیبة و الریاضة ،الجریدة الرسمیة عدد 
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عدد صلاحیات الولایة و البلدیة  1981/12/26المؤرخ في  382/81المرسوم رقم  -

  .1890ص  52في قطاع الثقافة ، الجریدة الرسمیة عدد واختصاصاتهما 

الذي یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة  1981/12/26التورع في  372/81المرسوم رقم  -

  .1857،ص 52واختصاصاتها في القطاع السیاحي ، الجریدة الرسمیة ،العدد 

واختصاصاتهما  یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة 1981/12/26المؤرخ في  385/81المرسوم  -

  .52في قطاع المنشآت الأساسیة القاعدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

المحدد إصلاحیات البلدیة والولایة ومجال  26/12/1981المؤرخ في  379/ 89المرسوم رقم  -

  .اختصاصهما في مجال الصحة

المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة  1981_12_26المؤرخ في  379_89المرسوم رقم  -

  .ختصاصهما في مجال المیاهوا

المحدد إصلاحیات البلدیة والولایة  1981_12_26المؤرخ في  385_81المرسوم رقم  -

 .واختصاصهما في قطاع المنشأت القاعدیة

المتضمن للاحكام الخاصة  320-16المعدل لاحكام المرسوم التنفیذي  63-23 رقم المرسوم -

المؤرخة في  07من الجریدة الرسمیة رقم  5/02/2023المطبقة على الامین العام المؤرخ في 

05/02/2023 

 :القوامیس والمعاجم  .2

، دار  ، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات البلدیةعمتوت عمر  –

 . 2009هومة ، الجزائر ، 

ج م : ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة قاموس علم الاجتماعمحمد علي محمد و آخرون ،  –

 .1995ع 
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  المراجع : ثانیا 

 :بالغة العربیة  .1

  : الكتب  .أ 

 :  عامة –

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریةأحمد بوضیاف ، -

  .340، ص 1989

،  )أهداف حضریة ووسائل قانونیة ( قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافیة ،  –

 .2015الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر ، 

الطبعة الثالثة ،    الحالة المدنیة وإجراءتها في التشریع الجزائري ،بن عبیدة عبد الحفیظ ،  –

  .2011دار الهومة ، الجزائر ، 

، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الثاني،  القانون الإداريورج قودیل، بیار القولقیه، ج -

  .2011المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع ، بیروت ،

 .198، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،شرح قانون الإداري حسین فریجة، -

منظور تسییر الموارد البشریة ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من سعید مقدم  -

 .دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  وأخلاقیات المهنة ،

، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(النظریة العامة للقرارات الإداریة سلیمان محمد الطماوي،  -

  .1976القاهرة ، مصر ، 

شر والتوزیع الجزائر ، دار هومة للن نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد ،  -

1995.  

، الطبعة الأولى ، دیوان  )النظام الإداري : الجزء الأول ( القانون الإداري عمار عوابدي ،  -

  . 2017المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ،  )الكتاب الأول ( القانون الإداري مصلح ممدوح الصرایرة ،  -

  . 2012الأردن ، 

 الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةهااشمي خرفي ،  -

  .، دار هومة ، الجزائر

 :المتخصصة  –

، مكتبة ومطبعة الإشعاع التنظیم القانوني  للإدارة المحلیة عبد الفتاح إبراهیم بهنسى ،  –

 1997الفنیة ، الإسكندریة ، 

دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،  دیة،شرح قانون البلعلاء الدین عیشي،  –

  .2011الجزائر،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة الجزائر، محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،  –

1996.  

، الطبعة تشكیل المجالس المحلیة وأثرها على كفایتها في الإدارة المحلیةخالد سمارة الزغبي،  –

  .1993، دون دار نشر،  3

  .2004،الجزء الثاني، الطبعة الأولى،  ، القانون الإداري النشاط الإداريصر البادنا –

أجهزة البلدیة ، مالیة البلدیة ، الوظیفة ( البلدیة في التشریع الجزائري بوعمران عادل ،  –

  .، دار الهدى ، الجزائر ) البلدي ، صلاحیات البلدیة ، الرقابة على البلدیة 

  .2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر انون البلدیة، شرح قعلاء الدین عشي –

  .1997، دون دار النشر، الجزائر ، )أسالیب -إصلاحات مهام(البلدیة لعمري بوحیط،   –

، جسور للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، شرح قانون البلدیة عمار بوظیاف ،  –

2012 .  
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، الجزء الأول ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة  القانون الإداريقصیر مزیاني فریدة ،  –

  .2011لحاج لحضر ، 

الوظیف  -مالیة البلدیة   -أجهزة البلدیة ( بوعمران عادل ، البلدیة في التشریع الجزائري  –

  . 2010، دار الهدى ، عین ملیلة ،  )الرقابة على البلدیة  - صلاحیات البلدیة  - البلدي 

المطبوعات الجامعیة، الجزائر  2.، الطبعة لإدارة المحلیة المقارنةاحسین مصطفى حسین،  –

1982.  

 )النشاط الإداري  –التنظیم الإداري ( القانون الإداري والمؤسسات الإداریة طاهري حسین ،  –

  . 2007، دار الخلدونیة ، الجزائر،

  . 2001باتنة ، ، مطبعة عمار قرفي ، مبادئ القانون الإداري الجزائري مزیاني فریدة ،  –

دار العلوم للنشر  )النشاط الإداري  -التنظیم الإداري( القانون الإداريمحمد صغیر بعلي ،  –

  .2002والتوزیع ، عنابة ، 

، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئةأحمد الكحل ،  –

 .2014، الجزائر، 

 :الرسائل العلمیة   .ب 

مذكرة مقدمة لنیل  مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري،جات، إسماعیل فری –

تنظیم إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، : شهادة الماجستیر في القانون العام تخصص

 .2013/2014جامعة الوادي، 

یة الحقوق بن ، مذكرة ماجستیر، كلالرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناءالیاسمین شریدي،  –

  .2008عكنون، الجزائر سنة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري،أمیرة رزیق،  –

إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة : الماجستیر  في القانون العام تخصص

 . 2008/2009العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر ، 



 قائمة المصادر والمراجع

78 
 

  

 : المقالات  .ج 

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر لعروسي حلیم،  -لخضر حمینة عبد االله –

، أفریل  07مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد نموذجا،-و تونس

2022. 

القضائي ،  ، مجلة الاجتهاد الرشادة الإداریة ودورها في تنمیة الإدارة المحلیةحسین فریجة ،  –

  .2010،أفریل  06كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة العدد

مجلة الفكر البرلماني، العدد  اختصاص الهیئة التنفیذیة للجماعات المحلیة،مسعود شیهوب،  –

  .2003الثاني،الجزائر، مارس 

،  البلدیة الجدیدالمركز القانوني للامین العام للبلدیة على ضوء قانون  عباس راضیة ،  –

  .لونیسي علي – 2مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد التاسع ، جامعة البلیدة 

، مجلة الفكر  الأسس السیاسیة المشروع القانون الجدید للإدارة المحلیةدحو ولد قابلیة ،  –

  .2003البرلماني ، مجلس الأمة ، العدد الأول ،سبتمبر، 

والمرسوم التنفیذي  11-10صلاحیات الأمین العام بین قانون البلدیة عمار مسعودة ،  –

، بن  1، جامعة الجزائر  4، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد  16-320

  . 2018یوسف بن خدة ، 

- 2011تقییم الإطار القانوني لمنصب الأمین العام للبلدیة في الجزائر سمیر بن عیاش ،  –

، جامعة أمحمد بوقرة  ، بومرداس ،  17مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد  ، 2017

  . 2018الجزائر ، 

أي تثمین للمركز القانوني للامین العام للبلدیة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم رابحي كریمة ،  –

 ، المركز الجامعي 1، العدد  5، مجلة دراسات في الوظیفة العامة ، المجلد  16-320

  . 2022البیض ، 
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 320-16المركز القانوني للامین العام للبلدیة في ظل المرسوم التنفیذي سعیود زهرة ،  –

، مجلة دراسات قانونیة وسیاسیة ،  حسب المعیار العضوي 2016دیسمبر  13المؤرخ في 

  .2018، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس ،  3العدد 

، مجلة العلوم  )دراسة قانونیة ( م للبلدیة في التشریع الجزائري العامخناش زریعة ، الأمین  –

  . 2019القانونیة والاجتماعیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، 

قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء إسماعیل فریجات،  –

، مجلة العلوم القانونیة تالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابا) 21/01( الأمر

  . 2021، سبتمبر 02، العدد12و السیاسیة، المجلد

 :المداخلات العلمیة   .د 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي في ظل صافیة أقلولي ولد رابع،  –

الملتقى الوطني الرابع حول التهیئة العمرانیة كلیة الحقوق، عزابة سكیكدة،  ،29_90قانون 

2010/4/3.  

 :مطبوعات علمیة  .ه 

أسس التنظیم  –مفهوم القانون الداري ( الإداري فارة سماح ، مطبوعة بیداغوجیة في القانون  –

علوم قانونیة  ، ألقیت على طلبة السنة أولى لیسانس) التنظیم الإداري في الجزائري  –الإداري 

، السنة الجامعیة  -قالمة– 1945ماي  8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

2015/2016  .  

، موجه لطلبة السنة الثانیة  محاضرات في مقیاس قانون الجماعات المحلیةمیمونة سعاد ، 

،  -تلمسان –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ماستر تخصص قانون عام ، 

2021- 2020السنة الجامعیة 
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 الأولى والأساسیة للجماعات المحلیة نظرا للدورتشكل البلدیة في الجزائر الخلیة 

الذي تتمتع به كموقع هام بین الإدارة والمواطن، فهي تجسد اللامركزیة الإداریة ، فلقد أولى المشرع 

الجزائري الإهتمام بالبلدیة بموجب القوانین التي عرفتها المنظومة القانونیة ومنه للتعرف على 

یث إهتم بتنظیم منصب الأمین العام للبلدیة من خلال بیان شروط البلدیة وتنظیمها الإداري ، ح

تعیینه وضبط حقوقه وواجباته، كما حرص المشرع على تضمین إدارة البلدیة في الجزائر بهیئات 

للمواطن ، وتبین حرصه على تنظیم إدارتها بمجموعة من النصوص  ةومصالح وخدمات موجه

یرها لتقدیم أفضل خدمة للمواطن لتخفیف الأعباء على الإدارة القانونیة لمعرفة كیفیة تسییرها وتأط

  .المركزیة

  الكلمات المفتاحیة تنظیم إدارة البلدیة الأمین العام للبلدیة الجماعات المحلیة

  .اللامركزیة الإداریة_

The municipality in Algeria constitutes the first and basic cell of the local 

communities, given the role 

Which it enjoys as an important position between the administration and 

the citizen, as it embodies administrative decentralization. The Algerian 

legislator has given attention to the municipality according to the laws 

known by the legal system and from him to get to know the municipality 

and its administrative organization. The legislator was keen to include the 

municipal administration in Algeria with bodies, interests and services 

directed to the citizen, and showed his keenness to organize its 

administration with a set of legal texts to know how to run and frame it to 

provide the best service to the citizen to reduce the burdens on the 

central administration. 

Keywords: organizing the municipal administration the general secretary 

of the municipality - local groups - administrative decentralization. 
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